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القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ 
بشأن الأحوال الشخصية

المادة ١
ــوة  ــان وق ــكن والاحص ــه الس ــا ، غايت ــه شرع ــل ل ــرأة ، تح ــل وام ــين رج ــد ب ــزواج عق ال

ــة. الأم

 المادة ٢
الخطبة لا تلزم بالزواج ، ومثلها الوعد به ، وقبض المهر ، وقبول او تبادل الهدايا.

 المادة ٣
أ- لكل من طرفي الخطبة ان يعدل عنها. 

ب- اذا لم يحصل عدول ، وتزوجت المخطوبة بآخر ، فلا يفسخ الزواج.

 المادة ٤
أ- اذا عــدل احــد الطرفــين عــن الخطبــة ، فللخاطــب ان يســترد المهــر الــذي اداه او قيمتــه 

يــوم قبضــه ان تعــذر رد عينــه. 
ب- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه. 

ج- اذا اشــترت المخطوبــة بمقــدار مهرهــا او بعضــه جهــازا ، ثــم عــدل الخاطــب ، فلهــا 
الخيــار بــين اعــادة المهــر ، او تســليم مــا يســاويه كلا او بعضــا مــن الجهــاز وقــت الــشراء.

 المادة ٥
اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة ، وليس ثمة شروط او عرف : 

أ- فان كان عدوله بغير مقتض ، لم يسترد شيئا مما اهداه الى الآخر. 
ب- وان كان العــدول بمقتــض ، اســترد مــا اهــداه ان كان قائــما او قيمتــه يــوم القبــض ان 

كان هالــكا او مســتهلكا.

 المادة ٦
أ- اذا انتهــت الخطبــة بعــدول الطرفــين ، فــان كان بســبب مــن احدهمــا ، اعتــبر عــدول 
الآخــر بمقتــض ، وطبقــت الفقــرة ب مــن المــادة الســابقة والا اســترد كل منهــما مــا اهــداه 

ان كان قائــما. 
ب- واذا انتهت بالوفاة او بعارض حال دون الزواج ، لم يسترد شئ من الهدايا.

  المادة ٧
في جميع الاحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.

 المادة ٨
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ينعقد الزواج بايجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهما.
 المادة ٩

أ- يكــون الايجــاب والقبــول في الــزواج مشــافهة بالالفــاظ التــي تفيــد معنــاه عرفــا او بأي 
 . لغة

ب- ويجوز ان يكون الايجاب بين الغائبين بالكتابة او بواسطة رسول. 
ج- وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة ، فان تعذرت فبالاشارة المفهمة.

 المادة ١٠
يشترط في الايجاب والقبول : 

ا- ان يكونا منجزين غير دالين عى التوقيت. 
ب-موفقة القبول للايجاب صراحة او ضمنا. 

ج- اتحــاد مجلــس العقــد للعاقديــن الحاضريــن ، ويبــدأ المجلــس بــين الغائبــين منــذ اطــلاع 
المخاطــب بالايجــاب عــى مضمــون الكتــاب ، او ســماعه بــلاغ الرســول ، ويعتــبر المجلس 
في هــذه الحــال مســتمرا ثلاثــة ايــام يصــح خلالهــا القبــول مــا لم يحــدد في الايجــاب مهلــة 

اخــرى كافيــة ، او يصــدر مــن المرســل اليــه مــا يفيــد الرفــض. 
د- بقاء الايجاب صحيحا الى حين صدور القبول. 

هـــ- ان يكــون كل مــن العاقديــن الحاضريــن ســامعا كلام الآخــر ، فاهمــا ان المقصــود بــه 
الــزواج.

المادة ١١
أ- يشــترط في صحــة الــزواج حضــور شــاهدين مســلمين ، بالغــين ، عاقلــين ، رجلــين ، 

ســامعين معــا كلام المتعاقديــن ، فاهمــين المــراد منــه. 
ب- وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.

 
المادة ١٢

يشترط لصحة الزواج الا تكون المرأة محرمة عى الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.

 المادة ١٣
يحرم عى الشخص بسبب النسب : 

ا- اصله وان علا. 
ب- فرعه وان نزل. 

ج- فروع ابويه وان بعدوا. 
د- الطبقة الاولى من فروع اجداده وجداته.

 
المادة ١٤

يحرم عى الرجل بسبب المصاهرة : 
ا- من تزوجت احد اصوله وان علوا. 

ب- من تزوجت احد فروعه وان نزلوا. 
ج- اصول زوجته وان علون. 
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د- فروع زوجته التي دخل لها دخولا حقيقيا وان نزلن.
المادة ١٥

يحرم عى الشخص فرعه من الزنى وان نزل ، ولا يحرم سواه بسبب الزنى.
 

المادة ١٦
أ- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 
ب- وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.

 
المادة ١٧

يشــترط في التحريــم بالرضــاع ان يكــون في الحولــين الاولــين ، وان يبلــغ خمــس رضعــات 
، متيقنــات ، مشــبعات.

 
المادة ١٨

لا ينعقد : 
١- زواج المسلمة بغير المسلم. 

٢- زواج المسلم بغير كتابية. 
٣- زواج المرتد عن الاسلام او المرتدة ، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

 المادة ١٩
لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره او معتدته.

 المادة ٢٠
لا يجــوز الجمــع ولــو في العــدة بــين امرأتــين لــو فرضــت كل منهــما ذكــرا حرمــت عليــه 

الأخــرى.

المادة ٢١
ــع  ــه الارب ــدى زوجات ــه باح ــل زواج ــل ان ينح ــة قب ــل بخامس ــزوج الرج ــوز ان يت لا يج

ــا. ــي عدته وتنق

 المادة ٢٢
لا يجــوز ان يتــزوج الرجــل امــرأة طلقــت منــه ثــلاث مــرات الا بعــد انقضــاء عدتهــا مــن 

زوج آخــر ، دخــل بهــا فعــلا ، في زواج صحيــح.

 المادة ٢٣
لا يجــوز ان يتــزوج الرجــل امــرأة افســدها عــى زوجهــا الا اذا عــادت الى زوجهــا الاول 

ثــم طلقهــا ، او مــات عنهــا.

 المادة ٢٤
أ- يشترط في اهلية الزواج العقل والبلوغ. 
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ب - وللقــاضي ان يــأذن بــزواج المجنــون او المعتــوه ، ذكــرا كان او انثــى اذا ثبــت بتقريــر 
طبــي ان زواجــه يفيــد في شــفائه ، ورضى الطــرف الآخــر بحالتــه.

 المادة ٢٥
لا يصح زواج المكره ولا السكران.

 المادة ٢٦
يمنــع توثيــق عقــد الــزواج ، او المصادقــة عليــه مــا لم تتــم الفتــاة الخامســة عــشرة ، ويتــم 

الفتــى الســابعة عــشرة مــن العمــر وقــت التوثيــق.
 

المادة ٢٧
أ- يجوز التوكيل في عقد الزواج. 

ب- ليس للوكيل ان يزوج من وكله من نفسه الا اذا نص عى ذلك في الوكالة.

 المادة ٢٨
أ- زواج الفضولي اذا وقع صحيحا يتوقف عى اجازة صاحب الشأن. 

ب- اذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضوليا.

 المادة ٢٩
أ- الــولي في زواج البكــر التــي بــين البلــوغ وتمــام الخامســة والعشريــن هو العصبــة بالنفس 
حســب ترتيــب الارث وان لم توجــد العصبــة فالولايــة للقــاضي. ويــري هــذا الحكــم 

عــى المجنــون والمعتــوه ، ذكــرا كان او انثــى. 
ب- يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.

 المادة ٣٠
الثيــب او مــن بلغــت الخامســة والعشريــن مــن عمرهــا ، الــرأي لهــا في زواجهــا ، ولكــن 

لا تبــاشر العقــد بنفســها بــل ذلــك لوليهــا.
واســتئناء مــن الفقــره الســابقه يجــوز للثيــب أن تطلــب مــن قــاضي التوثيقــات الشرعيــه أن 
يتــولى مبــاشرة عقــد زواجهــا مــن زوجهــا الســابق ، وكذلــك بعــد إخطــار وليهــا لســماع 

رأيــه .  

المادة ٣١
اذا عضــل الــولي الفتــاة ، فلهــا ان ترفــع الامــر الى القــاضي ليأمــر او لا يأمــر بالتزويــج ، 

وكذلــك اذا تعــدد الاوليــاء وكانــوا في درجــة واحــدة وعضلــوا جميعــا ، او اختلفــوا.
 

المادة ٣٢
للولي غير المحرم ان يزوج نفسه من موليته برضاها.

 
 المادة ٣٣
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أ- من بلغ سفيها ، او طرأ عليه السفه ، له ان يزوج نفسه. 

ب- اذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال ان يعترض عى ما زاد عى مهر المثل.

 المادة ٣٤
ــق  ــت ح ــد ، ويثب ــت العق ــرأة وق ــا للم ــل كفئ ــون الرج ــزواج ان يك ــزوم ال ــترط في ل يش

ــاءة. ــوات الكف ــد ف ــا عن ــرأة ووليه ــكل مــن الم الفســخ ل

 المادة ٣٥
العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين.

 المادة ٣٦
التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة وحدها.

 المادة ٣٧
الــولي في الكفــاءة مــن العصبــة هــو الاب ، فالابــن ، فالجــد العاصــب ، فــالاخ الشــقيق 

ثــم لآب ، فالعــم الشــقيق ثــم لأب.

 المادة ٣٨
اذا ادعــى الرجــل الكفــاءة ، ثــم تبــين انــه غــير كــفء ، كان لــكل مــن الزوجــة ووليهــا 

حــق الفســخ.

 المادة ٣٩
يســقط حــق الفســخ بحمــل الزوجــة ، او بســبق الرضــا ، او بانقضــاء ســنة عــى العلــم 

ــزواج. بال

 المادة ٤٠
أ- اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي اصله بطل العقد. 

ب- واذا اقــترن بــشرط لا ينــافي اصلــه ، ولكــن ينــافي مقتضــاه ، او كان محرمــا شرعــا بطل 
الــشرط وصــح العقد. 

ج- واذا اقــترن بــشرط لا ينــافي اصلــه ولا مقتضــاه ، وليــس محرمــا شرعــا صــح الــشرط 
ووجــب الوفــاء بــه ، فــان لم يــوف بــه كان للمــشروط لــه حــق طلــب الفســخ. 

د- ويــري حكــم الفقــرة الســابقة عنــد فــوات الوصــف المعــين المــشروط في احــد 
الزوجــين.

 المادة ٤١
يجب ان يكون الشرط مسجلا في وثيقة العقد.

 
 المادة ٤٢
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يسقط حق الفسخ اذا اسقطه صاحبه صراحة او ضمنا.
 المادة ٤٣

أ- الزواج نوعان : صحيح او غير صحيح. 
ــذا  ــكام ه ــق اح ــه وف ــط صحت ــع شرائ ــه ، وجمي ــرت اركان ــا تواف ــح م ــزواج الصحي - ال

ــد. ــل او فاس ــو باط ــح ، وه ــير صحي ــواه غ ــا س ــون. وم القان
 

المادة ٤٤
الزواج الصحيح نافذ لازم ، او نافذ غير لازم ، او غير نافذ اصلا.

 المادة ٤٥
أ- الــزواج النافــذ الــلازم هــو مــا لا يكــون موقوفــا عــى اجــازة احــد ، ولا قابــلا للفســخ 

، طبقــا لاحــكام هــذا القانــون. 
ب- الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون. 

ج- الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفا عى اجازة من له حق الاجازة.

 المادة ٤٦
الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.

 
المادة ٤٧

ــازة ، او  ــل الاج ــار قب ــن الآث ــئ م ــه ش ــب علي ــذ لا يترت ــير الناف ــح غ ــزواج الصحي أ- ال
ــول.  الدخ

ب- واذا اجيز اعتبر نافذا من وقت العقد. 
ج- وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.

المادة ٤٨
الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج.

 
المادة ٤٩

يكون الزواج باطلا : 
ا- اذا حصل خلل في الصيغة ، او في اهلية العاقد يمنع انعقادالعقد

ب- اذا كانــت الزوجــة مــن المحــارم قرابــة ، او رضاعــا ، او مصاهــرة ، او زوجــة للغــير 
، او معتدتــه ، او مطلقــة الــزوج ثلاثــا ، او لا يحــل الجمــع بينهــا وبــين مــن في عصمتــه ، او 

لا تديــن بديــن ســماوي. 
ج- اذا كان احد الزوجين مرتدا ، او كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة. 

ــبر  ــببه ، ولا يعت ــم وس ــم بالتحري ــوت العل ــابقتين - ثب ــين ب ، ج الس ــترط في الفقرت يش
ــه ــل مدعي ــل مــن مث الجهــل عــذرا اذا كان ادعــاؤه لا يقب

 المادة ٥٠
كل زواج غــير صحيــح ســوى المذكــور في ا لمــادة الســابقة يعتــبر فاســدا ، ويترتــب عــى 
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الدخــول فيــه : 
ا- وجوب الاقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية ، ومهر المثل عند عدمها. 

ب- ثبوت نسب الاولاد بشرائطه ، ونتائجه المبينة في هذا القانون. 
ج- وجوب العدة عقب المفارقة ، رضاء ، او قضاء ، او بعد الوفاة. 

د- حرمة المصاهرة.

 المادة ٥١
الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي اثر قبل الدخول.

 المادة ٥٢
يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.

 المادة ٥٣
لا حد لاقل المهر ولا لأكثره.

 
المادة ٥٤

كل مــا صــح التزامــه شرعــا يصلــح ان يكــون مهــرا ، مــالا كان ، او عمــلا ، او منفعــة ، 
ممــا لا ينــافي قوامــة الــزوج.

 المادة ٥٥
أ- يجب المهر المسمى تسمية صحيحة في العقد. 

ب- اذا لم يســم المهــر ، او كانــت التســمية غــير صحيحــة ، او نفــي اصــلا ، وجــب مهــر 
المثــل.

 
المادة ٥٦

أ- يجوز تأجيل بعض المهر ، عند عدم النص يتبع العرف. 
ب- يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة ، او الوفاة.

 المادة ٥٧
اطلاق التأجيل في المهر ينرف الى اقرب الاجلين : البينونة ، او الوفاة.

المادة ٥٨
للــزوج الزيــادة في المهــر بعــد العقــد ، وللزوجــة الحــط منــه اذا كانــا كامــلي اهليــة الترف 

، ويلحــق ذلــك بأصــل العقــد اذا قبــل الآخر.
 

المادة ٥٩
لــلأب ، ثــم للجــد العاصــب قبــض مهــر البكــر حتــى الخامســة والعشريــن مــن عمرهــا ، 

مــا لم تنــه عــن ذلــك.
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 المادة ٦٠
اذا اختلــف الزوجــان في قبــض حــال المهــر ، فالقــول للزوجــة قبــل الدخــول ، وللــزوج 

بعــده مــا لم يكــن ثمــة دليــل ، او عــرف مخالــف.

المادة ٦١
يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي ، او بالخلوة الصحيحة ، او بموت احد الزوجين.

 
المادة ٦٢

اذا قتلــت الزوجــة زوجهــا قتــلا مانعــا مــن الارث قبــل الدخــول ، اســترد منهــا مــا قبضته 
مــن المهــر ، وســقط مــا بقــى منــه. واذا كان القتــل بعــد الدخــول فــلا تســتحق شــيئا مــن 

الباقــي.

 المادة ٦٣
أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة. 

ب- واذا قبضت زيادة عى النصف ، رجع عليها بالزيادة. 
ج- واذا وهبــت لزوجهــا نصــف مهرهــا او اكثــر ، لا يرجــع عليهــا بشــئ في الطــلاق قبــل 
الدخــول او الخلــوة الصحيحــة وان كان مــا وهبتــه اقــل مــن نصــف المهــر رجــع عليهــا 

بباقــي النصــف.

 المادة ٦٤
ــت  ــل ، اذا وقع ــر المث ــف مه ــى نص ــد ع ــما لا يزي ــاضي ب ــا الق ــة يقدره ــرأة متع ــب للم تج
الفرقــة قبــل الدخــول او الخلــوة الصحيحــة في الحــالات المبينــة في الفقــرة ب مــن المــادة 

.٥٥
 

المادة ٦٥
يســقط المهــر كلــه او المتعــة اذا وقعــت الفرقــة بســبب مــن الزوجة قبــل الدخــول او الخلوة 

الصحيحة.
 

المادة ٦٦
اذا تزوج الرجل في مرض موته بأكثر من مهر المثل يجري عى الزيادة حكم الوصية.

المادة ٦٧
أ- لا تســمع عنــد الانــكار دعــوى مــا يخالــف مــا جــاء بوثيقــة الــزواج مــن اصــل المهــر او 

مقداره. 
ب- واذا خلت الوثيقة من بيان المهر ، طبقت المادتان التاليتان.

  
مادة ٦٨

أ- اذا اختلــف الزوجــان في اصــل تســمية المهــر بعــد تأكيــده ، وعجز المدعى عــن الاثبات 
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ــد عــى مــا  ــد الحلــف ، بــشرط الا يزي ــد النكــول ، وبمهــر المثــل عن ، قــضى بالمســمى عن
ادعتــه الزوجــة ، ولا ينقــص عــما ادعــاه الــزوج. 

ب- ويرى ذلك عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر. 
ــة الزوجــين قــضى بالمســمى ان ثبتــت التســمية ، والا  ج- واذا كان الاختــلاف بــين ورث

فبمهــر المثــل. 
د- واذا كان الاختــلاف قبــل تأكيــد المهــر قــضى بنصفــه ان ثبتــت التســمية ، وبالمتعــة ان 
لم تثبــت ، بــشرط الا تزيــد عــى نصــف مــا تدعيــه الزوجــة ، ولا تنقــص عــن نصــف مــا 

يدعيــه الــزوج.

 المادة ٦٩
اذا اختلــف الزوجــان في مقــدار المهــر المســمى ، فالبينــة عــى الزوجــة ، فــان عجــزت كان 
القــول للــزوج بيمينــه الا اذا ادعــى مــا لا يصلــح ان يكــون مهــرا لمثلهــا عرفــا ، فيحكــم 

بمهــر المثــل ، عــى الا يزيــد عــى مــا ادعتــه الزوجــة. 
ويري ذلك عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.

  
المادة ٧٠

أ- تصح الكفالة بالمهر ممن هو اهل للتبرع ، بشرط قبولها في المجلس ، ولو ضمنا. 
ــل ان يرجــع عــى  ــل ، او همــا معــا ، وللكفي ــزوج ، او الكفي ب- للزوجــة ان تطالــب ال

الــزوج ان كفــل باذنــه. 
ج- الكفالة في مرض موت الكفيل في حكم الوصية.

المادة ٧١
يصــح تعليــق الكفالــة بالــشرط الملائــم ، ولا تنقــي بمــوت الكفيــل ، او المكفــول لــه ، 

او المكفــول عنــه.

 المادة ٧٢
ــه كان  ــيئا من ــضرت ش ــاذا اح ــة ، ف ــزل الزوجي ــاز من ــن جه ــئ م ــة بش ــزم الزوج أ- لا تل

ملــكا لهــا. 
ب- للــزوج ان ينتفــع بــما تحــضره الزوجــة مــن جهــاز ، مــا دامــت الزوجيــة قائمــة ، ولا 

يكــون مســئولا عنــه الا في حالــة التعــدي.

 المادة ٧٣
ــما  ــه لهــما ، فالقــول للزوجــة مــع يمينهــا في ــاع البيــت ولا بين اذا اختلــف الزوجــان في مت

يعــرف للنســاء ، وللرجــل مــع يمينــه فيــما عــدا ذلــك. 
ويري هذا الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.

 المادة ٧٤
تجــب النفقــة للزوجــة عــى زوجهــا بالعقــد الصحيــح ، ولــو كانــت مــوسرة ، او مختلفــة 

معــه في الديــن ، اذا ســلمت نفســها اليــه ولــو حكــما.
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 المادة ٧٥
تشــمل النفقــة الطعــام ، والكســوة ، والســكن ، ومــا يتبــع ذلــك مــن تطبيــب ، وخدمــة 

وغيرهمــا حســب العــرف.

 المادة ٧٦
تقــدر النفقــة بحســب حــال الــزوج يــرا وعــرا ، مهــما كانــت حــال الزوجــة ، عــى الا 

تقــل عــن الحــد الادنــى لكفايــة الزوجــة.
 

المادة ٧٧
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد. 

ــة الا في  ــرض النفق ــى ف ــنة ع ــضى س ــل م ــص قب ــادة او النق ــوى الزي ــمع دع ب- ولا تس
ــة.  ــتثنائية الطارئ ــالات الاس الح

ج- وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم.

 المادة ٧٨
أ- تعتــبر نفقــة الزوجــة مــن تاريــخ الامتنــاع عــن الانفــاق مــع وجوبــه دينــا عى الــزوج لا 
يتوقــف عــى القضــاء او الــتراضي ، ولا يســقط الا بــالاداء او الابــراء مــع مراعــاة الفقــرة 

التالية. 
ــد عــى ســنتين نهايتهــما تاريــخ رفــع  ب- ولا تســمع الدعــوى بهــا عــن مــدة ســابقة تزي

ــتراضي.  ــة بال ــت مفروض ــوى ، الا اذا كان الدع
ج- واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة.

 المادة ٧٩
أ- للقــاضي في اثنــاء نظــر دعــوى النفقــة ان يأمــر الــزوج بــأداء نفقــة مؤقتــة الى الزوجــة اذا 

طلبــت ذلــك ، وتتجــدد شــهريا ، حتــى يفصــل نهائيــا في الدعــوى. 
ويكون هذا الامر واجب التنفيذ فورا. 

ب- وللزوج ان يحط او يسترد ما اداه ، طبقا للحكم النهائي.

 المادة ٨٠
ــو  ــا ، ول ــت الى طلبه ــا اجيب ــا لزوجه ــما عليه ــا ب ــن نفقته ــة دي ــة مقاص ــت الزوج اذا طلب

ــاه. ــدون رض ب

المادة ٨١
اذا طلــب الــزوج المقاصــة بــين نفقــة زوجتــه ، وديــن لــه عليهــا ، لا يجــاب الى طلبــه الا اذا 

كانــت مــوسرة ، قــادرة عــى اداء الديــن مــن مالهــا.

 المادة ٨٢
تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ عى مال الزوج ، وان لم يتسع لسواها.
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 المادة ٨٣
ــواء  ــتقبلة ، س ــاضرة ، او مس ــت ، او ح ــة كان ــة ماضي ــة الزوجي ــة بنفق ــح الكفال أ- تص

افرضــت قضــاء ، او رضــاء ، ام لم تفــرض. 
ب- تري احكام المادتين ٧٠ ، ٧١ عى الكفالة بالنفقة.

 المادة ٨٤
أ- عى الزوج اسكان زوجته في مسكن امثاله. 

ب - وعليها بعد قبض معجل المهر ان تسكن معه.
 

المادة ٨٥
ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.

 المادة ٨٦
ــن ، ومــن تدعــو  ــه ســوى اولاده غــير المميزي ــزوج ان يســكن احــدا مــع زوجت ليــس لل
الــضرورة الى اســكانه معــه مــن اولاده الاخريــن ، ووالديــه ، بــشرط الا يلحــق الزوجــة 

مــن هــؤلاء ضرر.
 

المادة ٨٧
أ- اذا امتنعــت الزوجــة عــن الانتقــال الى منــزل الزوجيــة بغــير مســوغ، او منعــت الــزوج 
ان يســاكنها في منزلهــا ، ولم يكــن ابــى نقلهــا ، ســقط حقهــا في النفقــة مــدة الامتنــاع الثابت 

قضاء. 
ب- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. 

ج- ويكــون امتناعهــا بمســوغ اذا كان الــزوج غــير امــين عليهــا ، او لم يدفــع معجــل المهــر 
، او لم يعــد المســكن الشرعــي ، او امتنــع عــن الانفــاق عليهــا ، ولم تســتطع تنفيــذ حكــم 

نفقتهــا ، لعــدم وجــود مــال ظاهــر لــه.
 

المادة ٨٨
لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا عى الزوجة.

 المادة ٨٩
لا يكــون نشــوزا خــروج الزوجــة لمــا هــو مــشروع ، او لعمــل مبــاح مــا لم يكــن عملهــا 

ــة الاسرة. ــا لمصلح منافي

 المادة ٩٠
عى الزوجة ان تنتقل مع زوجها الا اذا رأت المحكمة ان المصلحة في عدم انتقالها.

المادة ٩١
ــزوج ، وتســتمر لهــا  ــأذن ال ــو لم ي للزوجــة ان تســافر مــع محــرم لاداء فريضــة الحــج ، ول
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نفقــة الحــضر مــدة الســفر.
 المادة ٩٢

في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون : 
أ- لا تســمع عنــد الانــكار دعــوى الزوجيــة ، الا اذا كانــت ثابتــة بوثيقــة زواج رســمية ، 

او ســبق الانــكار اقــرار بالزوجيــة في اوراق رســمية. 
ويســتثنى ممــا ذكــر مــا اذا كانــت الدعــوى ســببا لدعوى نســب مســتقل ، او نســب يتوصل 

بــه الى حــق آخــر ، ويكــون الحكــم بالنســب في ذلك حكــما بالزوجيــة تبعا. 
ب- ولا تســمع دعــوى الزوجيــة اذا كانــت ســن الزوجــة تقــل عــن خمــس عــشرة ســنة او 

ســن الــزوج عــن ســبع عــشرة ســنة وقــت رفــع الدعــوى.

 المادة ٩٣
ــن  ــغ الس ــل بل ــة عليهــا كل عاق ــار المترتب ــع الآث ــة ، ولجمي ــوى الزوجي ــلا لدع ــون اه يك

ــابقة. ــادة الس ــة في الم المبين

 المادة ٩٤
ترفــع الدعــوى عــى الزوجــة وحدهــا ، ولكــن اذا كان الزوجــان متصادقــين عــى زواج 

يشــترط فيــه رضــا الــولي ، وجــب اختصامــه ايضــا.

 المادة ٩٥
اذا ادعيت الزوجية عى ذات زوج ظاهر وجب اختصامه ايضا.

 المادة ٩٦
أ- لا تصح دعوى الزوجية اذا سبق من المدعى ما يناقضها تناقضا مستحكما. 

ب- مــن اقــر بحرمــة امــرأة عليــه بالرضــاع ، ثــم ادعــى الزوجيــة ، يغتفــر تناقضــه ، اذا 
رجــع عــن اقــراره قبــل الدعــوى.

 المادة ٩٧
الطــلاق هــو حــل عقــده الــزواج الصحيــح بــارادة الــزوج ، او مــن يقــوم مقامــه ، بلفــظ 

مخصــوص ، وفــق المــادة ١٠٤
 

المادة ٩٨
أ- الطلاق نوعان : رجعي وبائن. 

ب- الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مي العدة. 
ج- والطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال.

 المادة ٩٩
ــع بقــاؤه شرعــا ،  ــث يمتن ــد عــدم لزومــه ، او حي ــزواج هــو نقــض عقــده ، عن فســخ ال

ــات. ــدد الطلق ــص ع ــو لاينق وه
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المادة ١٠٠
ــه حكــم قبــل  ــع الاحــوال عــى قضــاء القــاضي ، ولا يثبــت ل أ- يتوقــف الفســخ في جمي

القضــاء. 
ب- ولكــن اذا كان ســبب الفســخ يجعــل المــرأة محرمــة عــى الرجــل ، وجبــت الحيلولــة 

بــين الزوجــين مــن وقــت وجــود موجــب الفســخ حتــى حكــم القــاضي.

المادة ١٠١
أ- فســخ الــزواج بعــد الدخــول او الخلــوة الصحيحــة يوجــب للمــرأة مــن المهــر المســمى 
او مــن مهــر المثــل عنــد عــدم التســمية مقــدارا مناســبا بحســب بــكارة المــرأة او ثيوبتهــا 

والمــدة التــي قضتهــا مــع الــزوج قبــل الفســخ. 
ــن  ــزوج ع ــداد ال ــبب ارت ــة بس ــوة الصحيح ــول او الخل ــد الدخ ــخ بع ب- اذا كان الفس

ــر. ــع المه ــة جمي ــتحقت الزوج ــلام اس الاس

 المادة ١٠٢
يقــع طــلاق كل زوج عاقــل ، بالــغ ، مختــار ، واع لمــا يقــول ، فــلا يقــع طــلاق المجنــون ، 
والمعتــوه ، والمكــره ، والمخطــئ ، والســكران ، والمدهــوش ، والغضبــان اذا غلــب الخلــل 

في اقوالــه وافعالــه.
 

المادة ١٠٣
لا يقع الطلاق عى الزوجة الا اذا كانت في زواج صحيح ، وغير معتدة.

 المادة ١٠٤
أ- يقع الطلاق باللفظ الريح فيه عرفا ، ولا يقع بلفظ الكتابة الا بالنية. 

ب- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به. 
ج- ويقع بالاشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.

 المادة ١٠٥
يشترط في الطلاق ان يكون منجزا.

المادة ١٠٦
ــزوج ،  ــاذن ال ــيره الا ب ــوكل غ ــل ان ي ــس للوكي ــلاق ، ولي ــيره بالط ــوكل غ ــزوج ان ي لل

ــل. ــم الوكي ــشرط عل ــزل ، ب ــة بالع ــي الوكال وتنته

 المادة ١٠٧
يملك الزوج عى زوجته ثلاث طلقات.

 المادة ١٠٨
اذا تزوجــت المطلقــة بآخــر انهــدم بالدخــول طلقــات الــزوج الســابق ، ولــو كانــت دون 
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الثــلاث ، فــاذا عــادت اليــه ملــك عليهــا ثلاثــا جديــدة.

 المادة ١٠٩
الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة او كتابة لا يقع الا واحدة.

 المادة ١١٠
ــلاق  ــدل ، والط ــى ب ــلاق ع ــول ، والط ــل الدخ ــلاق قب ــا الا الط ــع رجعي ــلاق يق كل ط

ــون. ــذا القان ــا في ه ــه بائن ــى كون ــص ع ــا ن ــلاث ، وم ــل للث المكم

المادة ١١١
ــع ، او  ــظ الخل ــه ، بلف ــا علي ــوض تراضي ــير ع ــه نظ ــزوج زوجت ــلاق ال ــو ط ــع ه أ- الخل

ــا.  ــا في معناه ــارأة ، او م الطــلاق ، او المب
ب- ولا يملك الخلع غير الزوجين ، او من يوكلانه.

 المادة ١١٢
يشترط لصحة المخالعة اهلية الزوجين لايقاع الطلاق ، وفق هذا القانون.

 المادة ١١٣
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.

 المادة ١١٤
كل ما صح التزامه شرعا صلح ان يكون عوضا في الخلع.

 
المادة ١١٥

يجب العوض المتفق عليه في الخلع ، ولا يسقط به شئ لم يجعل عوضا عنه.

 المادة ١١٦
يشــترط لاســتحقاق الــزوج مــا خولــع عليــه ، ان يكــون خلــع الزوجــة اختيــارا منهــا ، 

ــراه او ضرر. دون اك

 المادة ١١٧
أ- اذا اشــترط في المخالعــة ان تقــوم الام بارضــاع الولــد ، او حضانتــه دون اجــر ، او 
بالانفــاق عليــه مــدة معينــة ، فلــم تقــم بــما التزمــت بــه ، كان لــلاب ان يرجــع بــما يعــادل 

ــه.  ــد ، او اجــرة رضاعــه ، او حضانت نفقــة الول
ب- واذا كانت الام معرة يجبر الاب عى نفقة الولد ، وتكون دينا عليها.

 المادة ١١٨
اذا اشــترط الاب في المخالعــة امســاك الولــد عنــده مــدة الحضانــة ، صــح الخلــع ، وبطــل 

الــشرط ، وكان للحاضنــة اخــذ الولــد ، ويلــزم ابــوه نفقتــه ، واجــرة حضانتــه.
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 المادة ١١٩
يصــح خلــع المريضــة مــرض المــوت ، ويعتــبر العــوض مــن ثلــث مالهــا عنــد عــدم اجــازة 

الورثة. 
فــإن ماتــت وهــي في العــدة ، فللمخالــع الاقــل مــن ميراثهــا ، ومــن العــوض ، ومــن ثلــث 

المال. 
وإن ماتت بعد العدة ، او قبل الدخول ، فله الاقل من العوض ، و من ثلث المال.

 
المادة ١٢٠

ــر ، ولم  ــال ظاه ــه م ــس ل ــه ، ولي ــى زوجت ــاق ع ــن الانف ــاضر ع ــزوج الح ــع ال أ- اذا امتن
ــه ان  ــال ول ــه في الح ــاضي علي ــق الق ــق ، ويطل ــب التطلي ــه طل ــاره ، فلزوجت ــت اعس يثب

ــوى.  ــع الدع ــخ رف ــن تاري ــة م ــا الواجب ــع نفقته ــق بدف ــى التطلي يتوق

ــه  ــا في مــكان معلــوم او محبوســا ، وليــس ل ب- اذا اثبــت الــزوج اعســاره ، او كان غائب
ــة اشــهر ، مضافــا  مــال ظاهــر ، امهلــه القــاضي مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تجــاوز ثلاث
اليهــا المواعيــد المقــررة للمســافة ، ليــؤدي النفقــة المذكــورة ، فــان لم ينفــق طلقهــا عليــه. 

ج- اذا كان الــزوج غائبــا في مــكان مجهــول ، او مفقــودا ، وليــس لــه مــال ظاهــر ، طلــق 
عليــه القــاضي بــلا امهــال.

المادة ١٢١
تطليق القاضي بعدم الانفاق يقع رجعيا. 

ــى  ــدر ع ــث يق ــاره بحي ــة يس ــت للمحكم ــدة اذا اثب ــه في الع ــع زوجت ــزوج ان يراج ولل
ــاق. ــتعد للانف ــا ، واس ــة نفقته مداوم

 
المادة ١٢٢

اذا تكــرر رفــع الدعــوى لعــدم الانفــاق اكثــر مــن مرتــين وطلبــت الزوجــة التطليق لضرر 
طلقهــا القــاضي عليــه بائنا.

 المادة ١٢٣
اذا حلــف الــزوج عــى مــا يفيــد تــرك مســيس زوجتــه مــدة اربعــة اشــهر فأكثــر ، او دون 
ــاضي  ــه الق ــا علي ــهر ، طلقه ــة اش ــت اربع ــى مض ــه حت ــى يمين ــتمر ع ــدة ، واس ــد م تحدي

طلقــة رجعيــة بطلبهــا.

 المادة ١٢٤
اذا اســتعد الــزوج للفــئ قبــل التطليــق ، اجلــه القــاضي مــدة مناســبة ، فــان لم يفــىء طلــق 

. عليه
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 المادة ١٢٥
يشــترط لصحــة الرجعيــة في التطليــق للايــلاء ان تكــون بالفــئ فعــلا في اثنــاء العــدة ، الا 

ان يوجــد عــذر فتصــح بالقــول.
 

مادة ١٢٦
لــكل مــن الزوجــين قبــل الدخــول او بعــده ، ان يطلــب التفريــق ، بســبب اضرار الآخــر 

بــه قــولا او فعــلا ، بــما لا يســتطاع معــه دوام العــشرة بــين امثالهــما.
 

المادة ١٢٧
عــى المحكمــة ان تبــذل وســعها للاصــلاح بــين الزوجــين ، فــاذا تعــذر الاصــلاح ، وثبت 
الــضرر حكــم بالتفريــق بينهــما بطلقــة بائنــه وإن لم يثبــت الــضرر عينــت حكمــين للتوفيــق 

أو التفريــق . 

المادة ١٢٨
يشــترط في الحكمــين ، ان يكونــا عدلــين مــن اهــل الزوجــين ان امكــن ، والا فمــن غيرهم 

ممــن يتوافــر فيهــم حســن التفهــم ، والقــدرة عــى الاصلاح.

 المادة ١٢٩
عــى الحكمــين ان يتعرفــا اســباب الشــقاق ، ويبــذلا جهدهمــا في الاصــلاح بــين الزوجــين 

بــأي طريقــة ممكنــة.

 المادة ١٣٠
اذا عجز الحكمان عن الاصلاح : 

ــترح  ــق اق ــة للتفري ــة طالب ــت الزوج ــزوج ، وكان ــن ال ــا م ــاءة كله ــين ان الاس ــان تب أ- ف
ــلاق.  ــزواج والط ــى ال ــة ع ــوق المترتب ــع الحق ــه جيم ــق ، والزام ــمان التفري الحك

ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه. 
ب- وان كانــت الاســاءة كلهــا مــن الزوجــة ، واقترحــا التفريــق بــين الزوجــين ، نظــير رد 

مــا قبضتــه مــن المهــر ، وســقوط جميــع حقوقهــا الماليــة المترتبــة عــى الــزواج والطــلاق. 
ج- وان كانــت الاســاءة مشــتركة اقترحــا التفريــق دون عــوض او بعــوض يتناســب مــع 

الاســاءة. 
ــزوج اقترحــا  ــق هــو ال د- وان لم يعــرف المســئ مــن الزوجــين ، فــان كان طالــب التفري
ــق ،  ــة ، او كان كل منهــما يطلــب التفري رفــض دعــواه ، وان كانــت الزوجــة هــي الطالب

ــق دون عــوض.  اقــترح الحكــمان التفري
هـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.

المادة ١٣١
أ- عــى الحكمــين ان يرفعــا الى المحكمــة تقريرهمــا مفصــلا ، وللقــاضي ان يحكــم بمقتضاه 

، اذا كان موافقــا لاحــكام المادة الســابقة. 
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ب- واذا اختلــف الحكــمان ، ضمــت المحكمــة اليهــما حكــما ثالثــا مرجحــا مــن غــير اهــل 
الزوجــين ، قــادرا عــى الاصــلاح.

 المادة ١٣٢
أ- يرفــع المحكمــون الثلاثــة تقريرهــم بالاتفــاق ، او بالاكثريــة الى المحكمــة ، لتفصــل في 

الدعــوى ، وفــق المــادة ١٣٠ 
الدعــوى  المحكمــة في  ، ســارت  تقريــرا  يقدمــوا  لم  او   ، آراؤهــم  تفرقــت  واذا  ب- 

العاديــة. بالاجــراءات 
 

المادة ١٣٣
يثبت الضرر بشهادة رجلين ، او رجل وامرأتين.

 المادة ١٣٤
يكفــي في اثبــات الــضرر الشــهادة بالتســامع المبنــي عــى الشــهرة في نطــاق حيــاة الزوجــين 

، ولا تقبــل هــذه الشــهادة عــى نفــي الــضرر.
 

المادة ١٣٥
تقبل شهادة القريب ، ومن له صلة بالمشهود له ، متى كانوا اهلا للشهادة.

 
المادة ١٣٦

اذا غــاب الــزوج ســنة فأكثــر بــلا عــذر مقبــول ، جــاز لزوجتــه ان تطلــب تطليقهــا ، اذا 
تــضررت مــن غيبتــه ، ولــو كان لــه مــال تســتطيع الانفــاق منــه.

المادة ١٣٧
أ- ان امكــن اعــلان الغائــب ، ضرب لــه القــاضي اجــلا ، واعــذر اليــه بأنــه يطلقهــا عليــه 
، ان لم يحــضر للاقامــة معهــا ، او ينقلهــا اليــه ، او يطلقهــا ، فــاذا انقــضى الاجــل ولم يفعــل 

ولم يبــد عــذرا مقبــولا ، فــرق القــاضي بتطليقــه بائنــة. 
ب - وان لم يمكن اعلان الغائب ، فرق القاضي بلا اعذار ولا اجل.

 المادة ١٣٨
اذا حبــس الــزوج ، تنفيــذا لحكــم نهائــي بعقوبــة مقيــدة للحريــة ، مــدة ثــلاث ســنين فأكثر 
، جــاز لزوجتــه ان تطلــب التطليــق عليــه بائنــا بعــد مــي ســنة مــن حبســه ، ولــو كان لــه 

مــال تســتطيع الانفــاق منــه.

المادة ١٣٩
ــا مســتحكما مــن  ــزواج اذا وجــد في الآخــر عيب ــكل مــن الزوجــين ان يطلــب فســخ ال ل
العيــوب المنفــرة او المــضرة ، او التــي تحــول دون الاســتمتاع ســواء اكان العيــب موجــودا 

قبــل العقــد ام حــدث بعــده. 
ــة  ــه صراح ــد او رضي ب ــل العق ــب قب ــم بالعي ــخ اذا عل ــما في الفس ــق كل منه ــقط ح ويس
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بعــده.

 المادة ١٤٠
اســتثناء مــن المــادة الســابقة لا يســقط حــق الزوجــة في طلــب الفســخ ، بســبب عيــوب 
ــا  ــت به ــو رضي ــة ، ول ــة او طارئ ــة ، اصلي ــتمتاع ، كالعن ــول دون الاس ــي تح ــل الت الرج

ــة. صراح

المادة ١٤١
اذا كانــت العيــوب المذكــورة غــير قابلــة للــزوال تفســخ المحكمــة الــزواج في الحــال وان 
كان زوالهــا ممكنــا تؤجــل القضيــة مــدة مناســبة فــاذا لم يــزل العيــب خلالهــا ، واصر طالــب 

الفســخ ، حكمــت بــه المحكمــة.

 المادة ١٤٢
يســتعان بأهــل الخــبرة مــن الاطبــاء المســلمين في تحديــد المــدة المناســبة وفي معرفــة العيــوب 

التــي يطلب الفســخ بســببها.

المادة ١٤٣
أ- اذا كان الزوجان غير مسلمين ، واسلما معا ، فزواجهما باق. 

ب- واذا اســلم الــزوج وحــده وزوجتــه كتابيــة ، فالــزواج بــاق ، وان كانــت غــير كتابيــة 
، عــرض عليهــا الاســلام ، فــان اســلمت او صــارت كتابيــة ، بقــي الــزواج ، وان ابــت 

فســخ الــزواج. 
ج- واذا اســلمت الزوجــة وحدهــا يعــرض الاســلام عى الــزوج ، ان كان اهــلا للعرض 

فــان اســلم بقــي الــزواج ، وان ابــى فســخ الزواج. 
وان لم يكــن اهــلا للعــرض فســخ الــزواج في الحــال ، ان كان اســلامها قبــل الدخــول ، 

وبعــد انقضــاء العــدة ان اســلمت بعــد الدخــول.
 

المادة ١٤٤
ــة في الاحــوال الســابقة ، الا يكــون بــين الزوجــين ســبب مــن  أ- يشــترط لبقــاء الزوجي

اســباب التحريــم المبينــة في هــذا القانــون. 
ب- في جميــع الاحــوال لا يجــوز البحــث في صــدق مــن يعلــن اســلامه ، ولا في الباعــث 

عــى اعتنــاق الاســلام.
 

المادة ١٤٥
ــاد الى  ــول ، وع ــد الدخ ــرده بع ــت ال ــن اذا وقع ــزواج ، لك ــخ ال ــزوج فس ــد ال أ- اذا ارت

ــة.  ــادت الزوجي ــخ ، وع ــي الفس ــدة ، الغ ــلال الع ــلام خ الاس
ب- واذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج.

 
المادة ١٤٦

يحكــم بمــوت المفقــود الــذي يغلــب عليــه الهــلاك بعــد اربــع ســنين مــن تاريــخ فقــده ، وفي 
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جميــع الاحــوال الاخــرى يفــوض امــر المــدة الى القــاضي وذلــك بعــد التحــري عنــه لمعرفــة 
ان كان حيــا او ميتــا.

 المادة ١٤٦
يحكــم بمــوت المفقــود الــذي يغلــب عليــه الهــلاك بعــد اربــع ســنين مــن تاريــخ فقــده ، وفي 
جميــع الاحــوال الاخــرى يفــوض امــر المــدة الى القــاضي وذلــك بعــد التحــري عنــه لمعرفــة 

ان كان حيــا او ميتــا.
 

المادة ١٤٧
بعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم.

 المادة ١٤٨
اذا جــاء المفقــود ، او تبــين انــه حــي ، فزوجتــه لــه مــا لم يدخــل بهــا الــزوج الثــاني ، غــير 

ــاة الاول ، والا كانــت للثــاني ، مــالم يكــن عقــده في عــدة وفــاة الاول. عــالم بحي

 المادة ١٤٩
للــزوج ان يراجــع مطلقتــه رجعيــا مــا دامــت في العــدة ، بالقــول او بالفعــل ، ولا يســقط 

هــذا الحــق بالاســقاط.

المادة ١٥٠
يشترط في الرجعة بالقول : 

ا- ان تكون منجزة. 
ب- ان تكون بحضرة شاهدين : رجلين او رجل وامرأتين او باشهاد رسمي. 

ج- ان تعلم بها الزوجة. 
د- وتعتبر الكتابة من الرجعة بالقول.

المادة ١٥١
اذا ادعــى المطلــق بقــاء حقــه في الرجعــة لقيــام العــدة بالحيــض ، وانكــرت المطلقــة ذلــك 

، صدقــت بيمينهــا ، ان كانــت المــدة تحتمــل انقضــاء العــدة.

 المادة ١٥٢
تبين المطلقة رجعيا بانقضاء العدة دون مراجعتها.

 المادة ١٥٣
للمطلــق ان يتــزوج مطلقتــه بائنــا بينونــة صغــرى في العــدة او بعدهــا ، بعقــد ومهــر 

جديديــن.
 

 المادة ١٥٤
الطــلاق البائــن بينونــة كــبرى يمنــع الــزواج ، مــا لم تتوافــر الشرائــط المذكــورة في المــادة 

٢٢
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 المادة ١٥٥
تجب العدة عى المرأة : 

ا - بالفرقــة بعــد الدخــول او الخلــوة ، صحيحــة او فاســدة لمانــع شرعــي في الــزواج 
الصحيــح ، وبعــد الدخــول في الــزواج الفاســد. 

ب - بوفاة الزوج في زواج صحيح. 
ج - بالدخول بشبهة.

 
المادة ١٥٦

تبدأ العدة : 
ا - في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ، او وفاة الزوج. 

ب - في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة ، او وفاة الرجل. 
ج - في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس. 

د - في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به.
 

المادة ١٥٧
أ- تتربــص المتــوفي عنهــا زوجهــا في زواج صحيــح اربعــة اشــهر وعــشرة ايــام منــذ وفاتــه 

، ان لم تكــن حامــلا. 
ب- عدة الحامل تنقي بوضع حملها ، او سقوطه مستبينا بعض اعضائه. 

ج- عدة غير الحامل ، في غير حالة الوفاة : 
١- ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض. 

٢- تســعون يومــا لمــن لم تــر الحيــض اصــلا ، او بلغــت ســن اليــأس ، وانقطــع حيضهــا ، 
فــان جاءهــا الحيــض قبــل اقنضائهــا ، اســتؤنفت العــدة بثــلاث حيضــات. 

٣- تســعون يومــا لممتــدة الــدم ، ان لم تكــن لهــا عــادة معروفــة ، فــان كان لهــا عــادة تذكرها 
اتبعتهــا في حســاب العدة. 

٤- اقل الاجلين من ثلاث حيضات ، او سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس. 
٥- ابعــد الاجلــين مــن عــدة الطــلاق ، او عــدة الوفــاة للمبانــة بطــلاق الفــرار مــن الارث 

، اذا تــوفي مطلقهــا قبــل تمــام عدتهــا.

 المادة ١٥٨
أ- اذا تــوفي زوج المطلقــة رجعيــا اثنــاء عدتهــا ، تســتأنف عــدة الوفــاة بتربــص اربعة اشــهر 

وعــشرة ايــام منــذ وفاته. 
ب- في البينونــة مــن طــلاق ، او فســخ ، اذا تــوفي الرجــل اثنــاء العــدة ، تتــم المــرأة عدتهــا 
ــادة  ــرة ج بالم ــة ٥ في الفق ــم الحال ــاة حك ــع مراع ــك م ــاة ، وذل ــدة الوف ــل الى ع ، ولا تنتق

الســابقة. 
ج- المدخــول بهــا بشــبهة في عقــد فاســد ، او دون عقــد ، اذا تــوفي عنهــا الرجــل ، فعدتهــا 

عــدة الفرقــة لا عــدة الوفــاة.



قانون الاحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون محـــــــــكـــــــــمة الاســـــــرة
قانون الاحـــــوال الشخصـــية الجعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٥٩٨       -العودة لفهرس القانون

---------------------
 المادة ١٥٩

المــرأة التــي بانــت مــن زوجهــا بعــد الدخــول ، اذا تزوجهــا اثنــاء العــدة ، ثــم طلقهــا قبــل 
دخــول جديــد ، تتــم عدتهــا الســابقة.

المادة ١٦٠
في جميع الاحوال لا تزيد العدة عى سنة واحدة.

 المادة ١٦١
أ- عــى المعتــدة مــن طــلاق رجعــي ان تقــي عدتهــا في بيــت الزوجيــة الا عنــد الــضرورة 

، فتنتقــل الى البيــت الــذي يعينــه القــاضي. 
ب- وتعتبر ناشزة اذا خرجت من البيت بغير مسوغ.

 
المادة ١٦٢

تجب النفقة للمعتدة من طلاق ، او فسخ ، او من دخول في زواج فاسد ، او بشبهة.

 المادة ١٦٣
تعتــبر نفقــة العــدة دينــا في ذمــة الرجــل مــن تاريــخ وجوبهــا ، ولا تســقط الا بــالاداء او 

الابــراء ، ويراعــي في فرضهــا حالــه يــرا وعــرا.

 المادة ١٦٤
لا نفقة لمعتدة من وفاة ، ولو كانت حاملا.

 
المادة ١٦٥

أ- اذا انحــل الــزواج الصحيــح بعــد الدخــول تســتحق الزوجــة - ســوى نفقــة عدتهــا - 
متعــة تقــدر بــما لا يجــاوز نفقــة ســنة ، حســب حــال الــزوج ، تــؤدي اليهــا عــى اقســاط 
شــهرية ، اثــر انتهــاء عدتهــا ، مــا لم يتفــق الطرفــان عــى غــير ذلــك في المقــدار او الاداء. 

ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة : 
١- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج. 
٢- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة. 

٣- الطلاق برضا الزوجة. 
٤- فسخ الزواج بطلب من الزوجة. 

٥- وفاة احد الزوجين.
 

المادة ١٦٦
اقل مدة الحمل ستة اشهر قمرية ، واكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم.

 المادة ١٦٧
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لا يثبت النسب بالتبني ، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.

 المادة ١٦٨
لا يثبــت النســب مــن الرجــل اذا ثبــت انــه غــير مخصــب ، او لا يمكــن ان يــأتي منــه الولــد 
لمانــع خلقــي او مــرضي ، وللمحكمــة عنــد النــزاع في ذلــك ان تســتعين بأهــل الخــبرة مــن 

المسلمين.
 

المادة ١٦٩
أ- ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح الى زوجها بشرطين : 

١- مي اقل مدة الحمل عى عقد الزواج. 
ــخ العقــد الى  ــع حــسي مــن تاري ٢- الا يثبــت انتفــاء امــكان التلاقــي بــين الزوجــين بمان

ــة يــوم.  ــر مــن خمســة وســتين وثلاثمائ ــزواج واســتمر اكث الــولادة ، او حــدث بعــد ال
فاذا زال المانع ، يشترط انقضاء اقل مدة الحمل من تاريخ الزوال. 

ب- اذا انتفى احد هذين الشرطين لا يثبت النسب الا باقرار الزوج.

 المادة ١٧٠
أ- اذا ولدت المعتدة رجعيا في اثناء عدتها ثبت النسب من المطلق. 

ــت  ــاء لا يثب ــا بالانقض ــدة او باقراره ــي الم ــا بم ــاء عدته ــد انقض ــدت بع ب - وان ول
النســب الا اذا ولــدت قبــل مــي ســتة اشــهر قمريــة مــن تاريــخ اعتبــار العــدة منقضيــة. 

وتكون الولادة حينئذ دليل الرجعة ، واستمرار الزوجية.

  المادة ١٧١
أ- معتــدة البائــن او الوفــاة اذا لم تقــر بانقضــاء عدتهــا ، يثبــت نســب ولدهــا اذا جائــت بــه 

خــلال ســنة ، خمســة وســتين وثلاثمائــة يــوم مــن تاريــخ البينونــة او الوفــاة. 
ب- ومــع مراعــاة احــكام الاقــرار بالنســب اذا جــاءت بــه لاكثــر مــن هــذه المــدة لا يثبــت 

 . نسبه
ــه ، يثبــت النســب اذا ولــدت لاقــل مــن  ج- واذا اقــرت بانقضــاء عدتهــا في مــدة تحتمل
ســتة اشــهر قمريــة مــن وقــت اقرارهــا ، ولاقــل مــن خمســة وســتين وثلاثمائــة يــوم مــن 

ــة او الوفــاة. وقــت البينون
 

المادة ١٧٢
أ- يثبــت نســب الولــد مــن الرجــل في الــزواج الفاســد ، او الدخــول بشــبهة اذا ولــد لســتة 

اشــهر قمريــة فأكثــر مــن تاريــخ الدخــول الحقيقي. 
ب- واذا ولــد بعــد المتاركــة او التفريــق لا يثبــت نســبه الا اذا كانــت الــولادة قبــل مــي 

خمســة وســتين وثلاثمائــة يــوم مــن تاريــخ المتاركــة او التفريــق.

 المادة ١٧٣
أ- اقــرار الرجــل ببنــوة مجهــول النســب ، ولــو في مــرض المــوت ، يثبــت بــه النســب ان لم 
يكذبــه العقــل او العــادة ، ولم يقــل انــه مــن الزنــى ، ولا يشــترط تصديــق المقــر لــه الا اذا 
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كان مكلفــا. 

ب- واقــرار مجهــول النســب بأبــوة رجــل لــه يثبــت بــه النســب ، متــى توافــرت الــشروط 
المذكــورة في الفقــرة الســابقة.

 
المادة ١٧٤

أ- يثبــت نســب الولــد مــن الام باقرارهــا ، متــى توافــرت شروط اقــرار الرجــل بالولــد ، 
ولم تكــن متزوجــة ، او معتــدة وقــت ولادتــه. 

ب- ويثبت نسبه من الام باقراره اذا توافرت الشروط الواردة في الفقرة السابقة.
 

المادة ١٧٥
الاقرار بما فيه تحميل النسب عى الغير لا يثبت به النسب.

 
المادة ١٧٦

في الاحــوال التــي يثبــت فيهــا نســب الولــد بالفــراش في زواج صحيــح قائــم او منحــل ، 
او بالدخــول في زواج فاســد او بشــبهة ، يجــوز للرجــل ان ينفــي عنــه نســب الولــد خــلال 
ــد اعــترف بالنســب  ــم بهــا ، بــشرط الا يكــون ق ــولادة او العل ــام مــن وقــت ال ســبعة اي

صراحــة او ضمنــا.
 

المادة ١٧٧
يجــب ان تتخــذ اجــراءات دعــوى اللعــان خــلال خمســة عــشر يومــا مــن وقــت الــولادة ، 

او العلــم بهــا.

المادة ١٧٨
ــد عــن الرجــل ، ولا  ــرأة ، نفــي القــاضي نســب الول ــين الرجــل والم اذا جــرى اللعــان ب

ــد بأمــه. ــرث احدهمــا الآخــر ، وألحــق الول ــه ، ولا ي ــه علي تجــب نفقت

 المادة ١٧٩
اذا اعــترف الرجــل بــما يفيــد كذبــه في الاتهــام ، ونفــي النســب ، لزمــه نســب الولــد ، ولــو 

بعــد الحكــم بنفيــه ، وجــاز لــه ان يتــزوج المــرأة.

المادة ١٨٠
الفرقة باللعان فسخ.

 المادة ١٨١
من تاريخ العمل بهذا القانون : 

لا تســمع دعــوى الاقــرار بالنســب عنــد الانــكار الا اذا كان الاقــرار ثابتــا بورقــة رســمية 
ــة كلهــا بخــط المقــر وعليهــا توقيعــه ، او كان مصدقــا عــى التوقيــع  ــة ، مكتوب ، او عرفي

عليهــا.
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المادة ١٨٢

يشترط لصحة دعوى النسب ان تكون مشتملة عى سببه.
 

المادة ١٨٣
الخصم في دعوى النسب هو صاحب الحق فيه ، او من يتوقف حقه عى اثباته.

 المادة ١٨٤
أ- يغتفر التناقض في دعوى البنوة والابوة ، ولا يغتفر فيما عداهما. 

ب- يرفع التناقض بالتوفيق الفعلي ، او بتصديق الخصم او بتكذيبه بقضاء القاضي.

 المادة ١٨٥
الحكم الصادر في النسب لا يكون حجة الا عى من كان طرفا في الخصومة فيه.

 المادة ١٨٦
يجب عى الام ارضاع ولدها ان لم يمكن تغذيته من غير لبنها.

 المادة ١٨٧
اجرة الرضاع تستحق من وقت الارضاع ، ولا تسقط الا بالاداء او الابراء.

 المادة ١٨٨
أ- لا تســتحق الام اجــرة ارضــاع حــال قيــام الزوجيــة ، او في عــدة لــلاب ، تســتحق فيهــا 

 . نفقة
ب- لا تستحق اجرة الارضاع لاكثر من حولين من وقت الولادة.

 المادة ١٨٩
أ- حــق الحضانــة لــلام ، ثــم لامهــا وان علــت ، ثــم للخالــة ، ثم خالــة الام ، ثــم عمة الام 
، ثــم الجــدة لاب ، ثــم الاب ، ثــم الاخــت ، ثــم العمــة ، ثــم عمــة الاب ، ثــم خالــة الاب 

، ثــم بنــت الاخ ، ثــم بنــت الاخــت ، بتقديــم الشــقيق ، ثــم لام ، ثــم لاب في الجميــع. 

ب- اذا لم يوجــد مســتحق للحضانــة مــن هــؤلاء ، انتقــل الحــق في الحضانــة الى الــوصي 
المختــار ، ثــم الاخ ، ثــم الجــد العاصــب ، ثــم الجــد الرحمــي ، ثــم ابــن الاخ ، ثــم العــم ، 

ثــم ابنــه ، بتقديــم الشــقيق ، ثــم لام ، ثــم لاب ، متــى امكــن ذلــك. 

ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقي الاصلح منهم للمحضون.

المادة ١٩٠
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ــة  ــى تربي ــدرة ع ــة ، والق ــل والامان ــوغ ، والعق ــة : البل ــتحق الحضان ــترط في مس أ- يش
المحضــون ، وصيانتــه صحيــا ، وخلقيــا. 

ب- ويشــترط في الحاضــن ان يكــون محرمــا للانثــى ، وعنــده مــن يصلــح للحضانــة مــن 
النســاء.

 
المادة ١٩١

أ- اذا تزوجــت الحاضنــة بغــير محــرم للمحضــون ، ودخــل بهــا الــزوج ، تســقط حضانتهــا 
 ،

ب- ســكوت مــن لــه الحــق في الحضانــة مــدة ســنة - بــلا عــذر - بعــد علمــه بالدخــول ، 
يســقط حقــه في الحضانــة وادعــاء الجهــل بهــذا الحكــم لا يعــد عــذرا.

 المادة ١٩٢
الحاضنــة غــير المســلمة تســتحق حضانــة الولــد المســلم ، حتــى يعقــل الاديــان ، او يخشــى 

عليــه ان يألــف غــير الاســلام ، وان لم يعقــل الاديــان. 
وفي جميــع الاحــوال لا يجــوز ابقــاء المحضــون عنــد هــذه الحاضنــة بعــد بلــوغ الســابعة مــن 

عمره.
 

المادة ١٩٣
لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها.

 المادة ١٩٤
تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.

 
المادة ١٩٥

ــه ، او  ــاذن ولي ــة الا ب ــة اخــرى للاقام ــة ان تســافر بالمحضــون الى دول أ- ليــس للحاضن
ــه.  وصي

ب- ليــس للــولي ابــا كان او غــيره ان يســافر بالمحضــون ســفر اقامــة في مــدة حضانتــه الا 
بــاذن حاضنتــه.

 المادة ١٩٦
أ- حق الرؤية للابوين وللاجداد فقط. 

ب- وليس للحاضن ان يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون. 
ج- وفي حالــة المنــع ، وعــدم الرغبــة في الذهــاب لرؤيــة الولــد عنــد الآخر ، يعــين القاضي 

موعــدا دوريــا ، ومكانــا مناســبا لرؤيــة الولــد يتمكــن فيــه بقيــة اهله مــن رؤيته.
 

المادة ١٩٧
للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه.
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المادة ١٩٨
يجــب عــى مــن يلــزم بنفقــة المحضــون اجــرة مســكن حضانتــه ، الا اذا كانــت الحاضنــة 

تملــك مســكنا تقيــم فيــه ، او مخصصــا لســكناها.

 المادة ١٩٩
أ- لا تســتحق الحاضنــة اجــرة حضانــة ، اذا كانــت زوجــة لــلاب ، او معتــدة تســتحق في 

عدتهــا نفقــة منــه ، او في اثنــاء مــدة المتعــة المحكــوم بهــا للحاضنــة عــى ابي الصغــير. 
ب- تجب للحاضنة اجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين ، والصغيرة تسعا.

المادة ٢٠٠
لا نفقة للاقارب سوى الاصول وان علوا ، والفروع وان نزلوا.

 المادة ٢٠١
تجــب عــى الولــد المــوسر ، ذكــرا كان او انثــى نفقــة والديــه ، واجــداده ، وجداتــه الفقــراء 

، وان خالفــوه في الديــن , او كانــوا قادريــن عــى الكســب. 
وعند تعدد الاولاد تكون النفقة عليه بحسب يسارهم.

 
المادة ٢٠٢

يجــب عــى الاب المــوسر وان عــلا نفقــة ولــده الفقــير ، العاجــز عــن الكســب وان نــزل ، 
حتــى يســتغني.

 المادة ٢٠٣
أ- اذا كان الاب معــرا ، والام مــوسرة ، تجــب عليهــا نفقــة ولدهــا ، وتكــون دينــا عــى 
الاب ، ترجــع بــه عليــه ، اذا ايــر ، وكذلــك اذا كان الاب غائبــا ، ولا يمكــن اســتيفاء 

النفقــة منــه. 
ــوان ،  ــولا الاب ــه ، ل ــن تلزم ــى م ــة ع ــت النفق ــن ، وجب ب- اذا كان الاب والام معري

ــه المنفــق عــى الاب اذا ايــر. ــا عــى الاب ، يرجــع ب وتكــون دين

 المادة ٢٠٤
اذا تعــدد المســتحقون للنفقــة ، ولم يكــن في يســار مــن تجــب عليــه النفقــة مــا يكفــي جميعهم 

، قدمــت نفقــة الزوجــة ، ثــم اولاده ، ثــم الام ، ثم الاب.

 المادة ٢٠٥
تســتحق النفقــة مــن تاريــخ رفــع الدعــوى ، او الــتراضي عليهــا ، وتعتــبر دينــا في ذمــة مــن 

وجبــت عليــه ، لا يســقط الا بــالاداء او الابــراء.

  المادة ٢٠٦
لا تجري المقاصة بين نفقة الولد المستحقة عى ابيه ، ودين الاب عى الحاضنة.
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 المادة ٢٠٧
يري عى نفقة الاقارب حكم المادة ٧٩ من هذا القانون.

 المادة ٢٠٨
مع مراعاة احكام المواد : ٢٩-٣٣. 

ــما الخامســة  ــة عــى النفــس الصغــير والصغــيرة الى ان يبلغــا شرعــا ، او يت يخضــع للولاي
عــشرة مــن العمــر ، عاقلــين ، كــما يخضــع لهــا البالــغ المجنــون ، او المعتــوه ، ذكــرا ، او انثى.

 المادة ٢٠٩
ــب  ــه حس ــب بنفس ــم للعاص ــب ، ث ــد العاص ــم للج ــلاب ، ث ــس ل ــى النف ــة ع أ- الولاي

ــا.  ــون محرم ــشرط ان يك ــب الارث ، ب ترتي
ب- عند تعدد المستحقين للولاية ، واستوائهم ، تختار المحكمة اصلحهم. 

ج- فان لم يوجد مستحق ، عينت المحكمة الصالح من غيرهم.

 المادة ٢١٠
مع مراعاة احكام الحضانة : 

يقــوم الــولي عــى النفــس بــالاشراف عــى شــئون المحضــون وحفظــه ، وتربيتــه ، وتعليمــه 
واعــداده اعــدادا صالحا.

 المادة ٢١١
ــير شــئونه ، متحــدا  ــادرا عــى تدب ــا عــى القــاصر ، ق ــولي ان يكــون امين أ- يشــترط في ال

ــن.  معــه في الدي
ب- اذا فقد الولي احد هذه الشروط سلبت ولايته.

 المادة ٢١٢
في حالــة عــدم تعيــين ولي عــى القــاصر ، او ســلب الولايــة ، تعهــد المحكمــة بالقــاصر الى 

امــين ، او جهــة خيريــة ، حتــى يفصــل في موضــوع الولايــة.

 المادة ٢١٣
الوصية ترف في التركة ، مضاف الى ما بعد الموت.

 المادة ٢١٤
تنعقــد الوصيــة بالعبــارة او الكتابــة ، فــاذا كان المــوصي عاجــزا عنهــما انعقــدت باشــارته 
المفهمــة ، ولا تســمع عنــد الانــكار في الحــوادث الواقعــة مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون 
ــدت اوراق  ــوصي الا اذا وج ــاة الم ــد وف ــا بع ــولي عنه ــوع الق ــة ، او الرج ــوى الوصي دع
رســمية ، او عرفيــة مكتوبــة بخطــه ، عليهــا ختمــه ، او امضــاؤه او بصمتــه ، تــدل عــى 
مــا ذكــر ، او كانــت ورقــة الوصيــة او الرجــوع عنهــا مصدقــا عــى توقيــع المــوصي عليهــا. 
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ويجــوز في حالــة الــضرورة اثبــات الوصيــة اللفظيــة بشــهادة شــاهدين عدلــين حضراهــا.

 المادة ٢١٥
يشــترط في صحــة الوصيــة الا تكــون بمعصيــة ، والا يكــون الباعــث عليها منافيــا لمقاصد 

الشارع. 
اذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية الا اذا كانت محرمة في الشريعة الاسلامية.

 
المادة ٢١٦

أ- تصــح اضافــة الوصيــة الى المســتقبل ، او تعليقهــا عــى الــشرط ، او تقييدهــا بــه اذا كان 
ــشرط صحيحا.  ال

ــه ، او  ــه مصلحــة مشروعــة للمــوصي او للمــوصي ل ــا كان في ــح م ب- الــشرط الصحي
ــا  ــه ، م ــب مراعات ــة ،، وتج ــد الشريع ــا لمقاص ــه ، ولا منافي ــا عن ــن منهي ــا ، ولم يك لغيرهم

ــة.  ــة او غالب ــه متحقق ــودة ب ــة المقص ــت المصلح دام
ج- اذا علقت الوصية عى شرط غير صحيح كانت باطلة. 

د- اذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح ، صحت الوصية ، ولغا الشرط.

 المادة ٢١٧
أ- يشترط في الموصي ان يكون اهلا للتبرع قانونا. 

ب- اذا كان المــوصي محجــورا عليــه لســفه او غفلــة ، او بلــغ مــن العمــر ثــماني عــشر ســنة 
، جــازت وصيتــه بــإذن مــن المحكمــة او اجازتهــا. 

ج- الوصيــة الصــادرة مــن المحجــور عليــه قبــل الحجــر للســفه او للغفلــة لا يحتــاج 
اذن.  الى  اســتمرارها 

د- وصية المرتد والمرتدة نافذة اذا عادا الى الاسلام.
 

المادة ٢١٨
يشترط في الموصي له : 
١- ان يكون معلوما. 

٢- ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا. 
فــإن لم يكــن معينــا لا يشــترط ان يكــون موجــودا عنــد الوصيــة ولا وقــت مــوت المــوصي 

، وذلــك مــع مراعــاة مــا نــص عليــه في المــادة ٢٧٩

 المادة ٢١٩
ــوه  ــرف في وج ــة وت ــين جه ــدون تعي ــبر ، ب ــمال ال ــالى ، ولاع ــة لله تع ــح الوصي أ- تص

الخــير. 
ــبر ،  ــات ال ــن جه ــا م ــة ، وغيره ــات الخيري ــاجد ، والمؤسس ــة للمس ــح الوصي ب- تص
وللمؤسســات العلميــة ، والمصالــح العامــة وتــرف عــى ادارتهــا وعمارتهــا ، ومصالحهــا 

، وفقرائهــا ، وغــير ذلــك مــن شــئونها ، مــا لم يتعــين المــرف بعــرف او دلالــة.

 المادة ٢٢٠
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تصــح الوصيــة لجهــة معينــة مــن جهــات الــبر ســتوجد مســتقبلا ، فــان تعــذر وجودهــا 
صرفــت الوصيــة الى اقــرب مجانــس لتلــك الجهــة.

 المادة ٢٢١
تصــح الوصيــة مــع اختــلاف الديــن والملــة ، ومــع اختــلاف الداريــن ، مــا لم يكــن المــوصي 
تابعــا لبلــد اســلامي ، والمــوصي لــه غــير مســلم تابــع لبلــد غــير اســلامي ، تمنــع شريعتــه 

مــن الوصيــة لمثــل المــوصي.

 المادة ٢٢٢
يشترط في الموصى به : 

ا - ان يكون مما يجري فيه الارث ، او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصى. 
ب - ان يكون متقوما عند الموصي والموصى له ان كان مالا. 

ــع  ــذات ، م ــا بال ــوصي ان كان معين ــك الم ــة في مل ــد الوصي ــودا عن ــون موج ج - ان يك
ــادة ٢١٦. ــن الم ــرة أ م ــاة الفق مراع

 المادة ٢٢٣
ــالارث ، ومنهــا حــق المنفعــة بالعــين  ــة بالخلــو ، وبالحقــوق التــي تنتقــل ب تصــح الوصي

ــاة المســتأجر. المســتأجرة بعــد وف
 

المادة ٢٢٤
ــما زاد عــى  ــه قــدرا معلومــا مــن المــال ، ولا تنفــذ في ــة باقــراض المــوصى ل تصــح الوصي

ــة. هــذا المقــدار عــى ثلــث التركــة الا باجــازة الورث
  

المادة ٢٢٥
أ- تصــح الوصيــة بقســمة اعيــان التركــة عــى ورثــة المــوصي ، بحيــث يختــص كل وارث 

، او بعــض الورثــة بجــزء عينــه لــه المــوصى مــن التركــة ، معــادل لنصيبــه الارثــي. 
ب- ان زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الارثية ، كانت الزيادة وصية.

 المادة ٢٢٦
تبطل الوصية : 

أ- بموت الموصى له قبل موت الموصي. 
ب- بهلاك الموصى به المعين قبل قبول الموصى له.

 المادة ٢٢٧
يمنــع مــن اســتحقاق الوصيــة الاختياريــة او الوصيــة الواجبــة قتــل المــوصي او المــورث 
عمــدا ، ســواء أكان القاتــل فاعــلا اصليــا ، ام شريــكا ، او كان شــاهد زور ، ادت شــهادته 
الى الحكــم بالاعــدام عــى المــوصي ، وتنفيــذه ، وذلــك اذا كان القتــل بــلا حــق ، وبــلا عذر 

، وكان القاتــل مســئولا جنائيــا ، ويعــد مــن الاعــذار تجــاوز حــق الدفــاع الشرعــي.
 

المادة ٢٢٨
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يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها او بعضها صراحة او دلالة. 
ويعتــبر رجوعــا عــن الوصيــة كل فعــل او تــرف يــدل بقرينــه او عــرف عــى الرجــوع 

عنهــا. 
ومن الرجوع دلالة كل ترف يزيل ملك الموصي عن الموصى به.

 المادة ٢٢٩
لا يعتــبر رجوعــا عــن الوصيــة جحدهــا ، ولا ازالــة بنــاء العــين المــوصي بهــا ، ولا الفعــل 
ــه  ــذي يوجــب في ــه ، ولا الفعــل ال ــه او يغــير معظــم صفات ــل اســم المــوصي ب ــذي يزي ال
ــد  ــوصي يقص ــى ان الم ــرف ع ــة او ع ــدل قرين ــا لم ت ــا ، م ــليمه الا به ــن تس ــادة لا يمك زي

بذلــك الرجــوع عــن الوصيــة.

المادة ٢٣٠
تلــزم الوصيــة بقبولهــا مــن المــوصي لــه صراحــة او دلالــة بعــد وفــاة المــوصي ، فــاذا كان 
المــوصي لــه جنينــا ، او قــاصرا ، او محجــورا عليــه يكــون قبــول الوصيــة وردهــا ممــن لــه 
الولايــة عــى مالــه ، ويكــون لــه ردهــا بعــد اذن المحكمــة. ويكــون القبــول عــن الجهــات 
والمؤسســات والمنشــأت ممــن يمثلهــا قانونــا فــأن لم يكــن لهــا مــن يمثلهــا لزمــت الوصيــة 

بــدون توقــف عــى القبــول

 المادة ٢٣١
اذا مات الموصى له قبل قبول الوصية وردها ، قام ورثته مقامه في ذلك.

 المادة ٢٣٢
لا يشــترط في القبــول ، ولا في الــرد ان يكــون فــور المــوت. ومــع ذلــك تبطــل الوصيــة اذا 
ابلــغ الــوارث ، او مــن لــه تنفيــذ الوصيــة المــوصى لــه باعــلان رســمي مشــتمل عــى بيــان 
ــه قبولهــا او ردهــا ، ومــضى عــى علمــه بذلــك ثلاثــون  ــة ، وطلــب من كــف عــن الوصي
يومــا كاملــة ، خــلاف مواعيــد المســافة القانونيــة ، ولم يجــب بالقبــول او الــرد كتابــة ، دون 

ان يكــون لــه عــذر مقبــول.

 المادة ٢٣٣
أ- اذا قبــل المــوصى لــه بعــض الوصيــة ، ورد البعــض الآخــر لزمــت الوصيــة فيــما قبــل ، 

وبطلــت فيــما رد. 
ب- اذا تعــدد المــوصى لهــم فقبــل بعضهــم ، ورد البعــض الآخــر لزمــت في نصيــب مــن 

قبــل ، وبطلــت في نصيــب مــن رد.

 المادة ٢٣٤
أ- لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي. 

ب- اذا رد المــوصى لــه الوصيــة كلهــا او بعضهــا بعــد المــوت وقبــل القبــول بطلــت فيــما 
رد. 

ج- واذا ردهــا كلهــا او بعضهــا بعــد المــوت والقبــول ، وقبــل منــه ذلــك احــد مــن الورثــة 
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، انفســخت الوصيــة ، وان لم يقبــل منــه ذلــك احــد منهــم بطــل رده.

 المادة ٢٣٥
ــين  ــن ح ــه م ــوصى ب ــتحق الم ــوصى ، اس ــوت الم ــد م ــودا عن ــه موج ــوصى ل أ- اذا كان الم

ــوت.  ــد الم ــين بع ــت مع ــتحقاق في وق ــوت الاس ــة ثب ــص الوصي ــد ن ــا لم يف ــوت ، م الم
ــول ، اذا  ــتحقاق الى القب ــين الاس ــن ح ــه م ــوصى ب ــد الم ــه زوائ ــوصى ل ــون للم ب - تك
كان القبــول متأخــرا عــن بــدء الاســتحقاق ، ولا تعتــبر وصيــة ، وعــى المــوصى لــه نفقــة 

المــوصى بــه في تلــك المــدة.
 

المادة ٢٣٦
تصــح الوصيــة بالاعيــان للمعــدوم ، ولمــا يشــمل الموجــود والمعــدوم ممن يحصــون ، فان لم 
يوجــد احــد مــن المــوصى لهــم وقــت مــوت المــوصى ، كانــت الغلــة لورثتــه ، وعنــد اليــأس 

مــن وجــود احــد مــن المــوصى لهــم ، تكــون العــين المــوصى بهــا ملــكا لورثــة الموصى. 
وإن وجــد احــد مــن المــوصى لهــم عنــد مــوت المــوصي او بعــده ، كانــت الغلــة لــه الى ان 
يوجــد غــيره فيشــترك معــه فيهــا ، وكل مــن يوجــد منهــم يشــترك فيهــا مــع مــن يكــون 
موجــودا وقــت ظهــور الغلــة الى حــين اليــأس مــن وجــود مســتحق آخــر فتكــون العــين 

والغلــة للمــوصى لهــم جميعــا ، ويكــون نصيــب مــن مــات منهــم تركــة عنــه.
 

المادة ٢٣٧
اذا كانــت الوصيــة - لمــن ذكــروا في المــادة الســابقة - بالمنافــع وحدهــا ، ولم يوجــد منهــم 

احــد عنــد وفــاة المــوصي ، كانــت لورثــة المــوصي. 
وإن وجــد مســتحق حــين وفــاة المــوصي او بعدهــا كانــت المنفعــة لــه ولــكل مــن يوجــد 
بعــده مــن المســتحقين الى حــين انقراضهــم ، فتكــون المنفعــة لورثــة المــوصي ، وعنــد اليأس 

مــن وجــود غيرهــم مــن المــوصى لهــم ردت العــين لورثــة المــوصي.

 المادة ٢٣٨
اذا لم يوجــد مــن المــوصى لهــم غــير واحــد ، انفــرد بالغلــة ، او بالعــين المــوصى بهــا ، الا اذا 
دلــت عبــارة المــوصي ، او قامــت قرينــة عــى انــه قصــد التعــدد ، ففــي هــذه الحالــة يــرف 
ــة المــوصي ، وتقســم العــين بــين  ــة ، ويعطــى الباقــى لورث ــه مــن الغل ــه نصيب للمــوصى ل

المــوصى لــه ، وبــين ورثــة المــوصى عنــد اليــأس مــن وجــود مســتحق آخــر.
 

المادة ٢٣٩
اذا كانــت الوصيــة بالمنافــع متعــددة ومرتبــة الطبقــات ، يكــون اســتحقاق الطبقــة الســفى 
عنــد اليــأس مــن وجــود احد من اهــل الطبقة العليــا ، او انقراضهم ، مــع مراعاة الاحكام 
الــواردة في المادتــين الســابقتين. واذا انقرضــت جميــع الطبقــات كانــت العــين تركــة الا اذا 

كان المــوصي قــد اوصى بهــا او ببعضهــا لغيرهم.

مادة ٢٤٠
تصــح الوصيــة لمــن لا يحصــون ، ويختــص بهــا المحتاجــون منهــم ، ويــترك امــر توزيعهــا 
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بينهــم لاجتهــاد مــن لــه تنفيــذ الوصيــة دون التقيــد بالتعميــم او المســاواة. 
وتنفيذ الوصية لمن اختاره الموصي ، فان لم يوجد ، فلمن تعينه المحكمة.

 المادة ٢٤١
اذا كانــت الوصيــة لقــوم محصوريــن بلفــظ يتناولهــم ، ولم يعينــوا بأســمائهم وكان بعضهــم 
غــير اهــل للوصيــة وقــت وفــاة المــوصي ، اســتحق الباقــون جميــع الوصيــة ، مــع مراعــاة 

احــكام المــواد : ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨

 المادة ٢٤٢
اذا كانــت الوصيــة مشــتركة بــين معينــين ، وجماعــة او جهــة ، او كانــت مشــتركة بين جماعة 
ــراد  ــرد مــن الاف ــكل ف ــكل معــين ، ول ــت مشــتركة بينهــم جميعــا ، كان ل وجهــة ، او كان
الجماعــة المحصــورة ، ولــكل جماعــة غــير محصــورة ، ولــكل جهــة ســهم مــن المــوصى بــه ، 

مــا لم ينــص المــوصي عــى غــير ذلــك.
 

المادة ٢٤٣
اذا كانــت الوصيــة للمعينــين عــاد الى تركــة المــوصي نصيــب مــن كان غــير اهــل للوصيــة 

حــين الوفــاة.

المادة ٢٤٤
أ- اذا بطلت الوصية لمعين ، او لجماعة ، عاد الموصى به الى التركة. 

ــى  ــث ع ــث ، وزع الثل ــى الثل ــة ع ــه الوصي ــت في ــا بطل ــا ، وم ــي الوصاي ب- اذا زاد باق
ــة. ــه الوصي ــا ومــا بطلــت في ــة ، بنســبة باقــي الوصاي المــوصى لهــم والورث

 المادة ٢٤٥
تصح الوصية للحمل في الاحوال الآتية : 

١ - اذا اقــر المــوصي بوجــود الحمــل وقــت الوصيــة وولــد حيــا لخمســة وســتين وثلاثمائــة 
يــوم فأقــل مــن وقــت والوصيــة. 

٢ - اذا لم يقــر المــوصي بوجــود الحمــل وولــد حيــا لســبعين ومائتــي يــوم عــى الاكثــر مــن 
وقــت الوصيــة مــا لم تكــن الحامــل وقــت الوصيــة معتــدة لوفــاة او فرقــة بائنــة ، فتصــح 
الوصيــة اذا ولــد حيــا لخمســة وســتين وثلاثمائــة يــوم فأقــل مــن وقــت المــوت او الفرقــة 

البائنــة. 
ــة مــع مــا تقــدم ثبــوت  ــة لحمــل مــن معــين ، اشــترط لصحــة الوصي واذا كانــت الوصي

نســبه مــن ذلــك المعــين. 
وتوقف غلة الموصي به الى ان ينفصل الحمل حيا ، فتكون له.

المادة ٢٤٦
أ- اذا جــاءت الحامــل بولديــن حيــين او اكثــر في وقــت واحــد ، او في وقتــين بينهــما اقــل 
مــن ســتة اشــهر ، كانــت الوصيــة بينهــم بالتســاوي الا اذا نصــت الوصيــة عــى خــلاف 

ذلــك. 
ب- وان انفصل احدهم غير حي استحق الحي منهم كل والوصية. 
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ج- وان مــات احــد الاولاد بعــد الــولادة ، ففــي الوصيــة بالاعيــان تكــون حصتــه بــين 
ورثتــه ، وفي الوصيــة بالمنافــع تكــون حصتــه مــن بــدل المنفعــة الى حــين موتــه بــين ورثتــه 

، وبعــد موتــه تــرد الى ورثــة المــوصي.

 المادة ٢٤٧
تنفــذ الوصيــة لغــير الــوارث في حــدود ثلــث مــا يبقــى مــن التركــة بعــد وفــاء الديــن مــن 

غــير اجــازة الورثــة. 
ولا تنفــذ للــوارث ، ولا بــما زاد عــى الثلــث الا اذا اجازهــا الورثــة بعــد وفــاة المــوصي ، 

وكان المجيــز كامــل الاهليــة. 
ــوارث ، ولم  ــما زاد عــى الثلــث لغــير ال ــوارث ، او ب ــة ل ــة الوصي واذا اجــاز بعــض الورث

يجــز البعــض نفــذت في حــق مــن اجازهــا. 
وتنفــذ وصيــة مــن لا ديــن عليــه ولا وارث لــه بــكل مالــه ، او بعضــه مــن غــير توقــف 

ــة العامــة. عــى اجــازة الخزان

 المادة ٢٤٨
أ- تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين ، ولا تنفذ الا ببراءة ذمته منه. 

ب- فــان برئــت ذمتــه مــن بعــض الديــن ، او كان الديــن غــير مســتغرق نفــذت الوصيــة 
في ثلــث الباقــي بعــد ســقوط الديــن او وفائــه.

 المادة ٢٤٩
اذا كان الديــن غــير مســتغرق ، واســتوفى كلــه او بعضــه مــن المــوصى بــه ، كان للمــوصى 
لــه ان يرجــع بقــدر الديــن المســتوفى في حــدود ثلــث الباقــي مــن التركــة بعــد وفــاء الديــن.

مادة ٢٥٠
اذا كانــت الوصيــة بمثــل نصيــب وارث معــين مــن ورثــة المــوصى ، اســتحق المــوصى لــه 

قــدر نصيــب هــذا الــوارث زائــدا عــى الفريضــة.

 المادة ٢٥١
اذا كانــت الوصيــة بمثــل نصيــب وارث غــير معــين مــن ورثــة المــوصي اســتحق المــوصى 
لــه نصيــب احدهــم زائــدا عــى الفريضــة ان كانــت الســهام متســاوية ، ونصيــب اقلهــم 

ســهاما زائــدا عــى الفريضــة ان كانــت الســهام متفاوتــة.
 

المادة ٢٥٢
أ- اذا كانــت الوصيــة لاحــد بســهم شــائع في التركــة ، ولآخــر بمثــل نصيــب وارث معــين 
او غــير معــين ، قــدرت اولا حصــة لــه بمثــل نصيــب الــوارث عــى اعتبــار انــه لا وصيــة 

غيرهــا. ويقســم الثلــث بــين الوصيتــين بالمحاصــة ، اذا ضــاق الثلــث عنهــما. 

ب- اذا كانــت الوصيــة بقــدر محــدود مــن النقــود ، او بعــين مــن اعيــان التركة بدل الســهم 
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الشــائع ، قــدرت النقــود ، او قيمــة العــين بــما تســاويه من ســهام التركة.

 مادة ٢٥٣
ــال  ــن او م ــة دي ــين ، وكان في الترك ــود ، او بع ــن النق ــدد م ــدر مح ــة بق ــت الوصي اذا كان
غائــب ، فــان خــرج المــوصى بــه مــن ثلــث الحــاضر مــن التركــة ، اســتحقه المــوصى لــه ، 
والا اســتحق منــه بقــدر هــذا الثلــث وكان الباقــي للورثــة ، وكلــما حــضر شــئ اســتحق 

المــوصى لــه ثلثــه حتــى يســتوفي حقــه.
 

المادة ٢٥٤
ــة بســهم شــائع في التركــة ، وكان فيهــا ديــن او مــال غائــب ، اســتحق  اذا كانــت الوصي

المــوصى لــه ســهمه في الحــاضر منهــا ، وكلــما حــضر شــئ اســتحق ســهمه فيــه.

 المادة ٢٥٥
اذا كانــت الوصيــة بســهم شــائع في نــوع مــن التركــة ، وكان فيهــا ديــن ، او مــال غائــب 
، اســتحق المــوصى لــه ســهمه في الحــاضر مــن هــذا النــوع ان كان هــذا الســهم يخــرج مــن 
ــه مــن ســهمه بقــدر هــذا الثلــث ،  ثلــث الحــاضر مــن التركــة ، والا اســتحق المــوصى ل
ــوع  ــه مــن الن ــه بقــدر ثلث ــة وكلــما حــضر شــئ اســتحق المــوصى ل ويكــون الباقــي للورث
المــوصى بســهم فيــه ، عــى الا يــضر ذلــك بالورثــة ، فــان كان يــضر بهــم اخــذ المــوصى لــه 
قيمــة مــا بقــي مــن ســهمه في النــوع المــوصى بــه مــن ثلــث مــا يحــضر حتــى يســتوفي حقــه.

 المادة ٢٥٦
أ- في جميــع الاحــوال المبينــة في المواد الســابقة اذا اشــتملت التركة عى دين مســتحق الاداء 
عــى احــد الورثــة ، وكان هــذا الديــن مــن جنــس الحــاضر مــن التركــة كلهــا او بعضهــا 
، وقعــت المقاصــة فيــه بقــدر نصيــب الــوارث فيــما هــو مــن جنســه ، واعتــبر بذلــك مــالا 

حاضرا. 
ب- واذا كان الديــن المســتحق الاداء عــى الــوارث مــن غــير جنــس الحــاضر ، فــلا تقــع 
المقاصــة ، ويعتــبر هــذا الديــن مــالا حــاضرا ان كان مســاويا لنصيــب الــوارث في الحــاضر 
مــن التركــة او اقــل ، فــان كان اكثــر منــه ، اعتــبر مــا يســاوي هــذا النصيــب مــالا حــاضرا. 
ــه  ــه في المــال الحــاضر الا اذا ادى مــا علي ــة لا يســتولي الــوارث عــى نصيب وفي هــذه الحال

مــن الديــن فــان لم يــؤده باعــه القــاضي ، ووفي الديــن مــن ثمنــه. 
ج- وتعتبر انواع النقد واوراقه جنسا واحدا.

 المادة ٢٥٧
ــه ، او  ــوصى ب ــك الم ــا ، فهل ــن انواعه ــوع م ــة ، او بن ــن الترك ــين م ــة بع ــت الوصي اذا كان
اســتحق ، فــلا شــئ للمــوصى لــه ، واذا هلــك بعضــه ، او اســتحق ، اخــذ المــوصى لــه مــا 

بقــي منــه ان كان يخــرج مــن ثلــث التركــة ، والا كان لــه فيــه بقــدر الثلــث.

 مادة ٢٥٨
أ- اذا كانــت الوصيــة بحصــة شــائعة في معــين ، فهلــك او اســتحق ، فــلا شــئ للمــوصى 
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لــه. 

ب- اذا هلــك البعــض او اســتحق اخــذ المــوصي لــه جميــع وصيتــه مــن الباقــي ان وســعها 
، وكانــت تخــرج مــن ثلــث التركــة. 

ج- وان كان الباقــي لا يفــي بالوصيــة وهــو يخــرج مــن الثلــث ، اخــذ الباقــي كلــه ، وان 
كان يفــي بالوصيــة ، لكنــه اكثــر مــن الثلــث اخــذ منــه بقــدر ثلــث التركــة.

 
المادة ٢٥٩

أ- اذا كانــت الوصيــة بحصــة شــائعة في نــوع مــن امــوال المــوصي ، فهلــك او اســتحق ، 
فــلا شــئ للمــوصى لــه. 

ب- وان هلــك بعضــه ، او اســتحق ، فليــس لــه الا حصتــه في الباقــي ان خرجــت مــن 
ثلــث المــال ، والا اخــذ منــه بقــدر الثلــث.

المادة ٢٦٠
أ- اذا كانــت الوصيــة بالمنفعــة لمعــين مــدة محــددة المبــدأه والنهايــة ، اســتحق المــوصى لــه 

منفعــة في هــذه المــدة. 
ب- فــاذا انقضــت المــدة قبــل وفــاة المــوصي بطلــت الوصيــة ، واذا انقضى بعضها اســتحق 

المــوصى لــه المنفعــة في باقيها. 
ج- واذا كانت المدة معينة القدر غير محددة المبدأ ، بدأت من وقت وفاة الموصى.

 المادة ٢٦١
أ- اذا منــع الورثــة او احدهــم المــوصى لــه من الانتفــاع بالعين كل المــدة او بعضها ، ضمن 
لــه المعــترض بــدل المنفعــة الا اذا اتفــق المــوصى لــه وكل الورثــة عــى تعويضــه بالانتفــاع 

ــدة اخرى.  م
ــه  ــوصى ل ــين الم ــال ب ــذر ح ــوصي ، او لع ــة الم ــن جه ــاع م ــن الانتف ــع م ب- اذا كان المن

ــع. ــت زوال المان ــن وق ــرى م ــدة اخ ــه م ــت ل ــاع ، وجب والانتف

 المادة ٢٦٢
مع مراعاة احكام المادتين السابقتين : 

ــن  ــة م ــم او لجه ــن انقطاعه ــن لا يظ ــير محصوري ــوم غ ــة لق ــة بالمنفع ــت الوصي أ- اذا كان
ــة ، اســتحق المــوصى لهــم المنفعــة عــى  ــدة او مطلق ــة مؤب ــت الوصي ــبر ، وكان جهــات ال

ــد.  ــه التأيي وج
ب- فــاذا كانــت الوصيــة مؤبــدة اومطلقــة لقــوم غــير محصورين يظــن انقطاعهم اســتحق 

المــوصى لهــم المنفعــة الى انقراضهم.

 المادة ٢٦٣
اذا كانــت الوصيــة بالمنفعــة لمــدة معينــة ، ولقــوم محصوريــن ، ثــم مــن بعدهــم لمــن لا يظــن 
انقطاعهــم ، او لجهــة مــن جهــات الــبر ، ولم يوجــد احــد مــن المحصوريــن خــلال ثــلاث 
وثلاثــين ســنة قمريــة مــن وفــاة المــوصي ، او خــلال المــدة المعينــة للمنفعــة او وجــد خــلال 
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هــذه المــدة وانقــرض قبــل نهايتهــا كانــت المنفعــة في المــدة كلهــا او بعضهــا عــى حســب 
الاحــوال لمــا هــو اعــم نفعــا مــن جهــات الــبر.

 المادة ٢٦٤
اذا كانــت العــين المــوصى بمنفعتهــا تحتمــل الانتفــاع او الاســتغلال عــى وجــه غــير الــذي 
اوصى بــه ، جــاز للمــوصى لــه ان ينتفــع بهــا ، او اســتغلها عــى الوجــه الــذي يــراه ، بــشرط 

عــدم الاضرار بالعــين المــوصى بمنفعتهــا.

 المادة ٢٦٥
اذا كانــت الوصيــة بالغلــة او الثمــرة ، فللمــوصى لــه الغلــة او الثمــرة القائمــة وقــت موت 

المــوصي ، ومــا يســتجد منهــا مســتقبلا ، مــا لم تــدل قرينــة عــى خــلاف ذلك.

 المادة ٢٦٦
أ- اذا كانــت الوصيــة ببيــع العــين للمــوصى لــه بثمــن معــين ، او بتأجيرهــا لــه لمــدة معينــة 
، وبأجــرة مســماة ، وكان الثمــن او الاجــرة اقــل مــن المثــل بغبــن فاحــش يخــرج مــن ثلــث 

التركــة او بغبــن يســير ، نفــذت الوصيــة. 
ب- وان كان الغبــن الفاحــش لا يخــرج مــن الثلــث ، ولم يجــز الورثــة الزيــادة فــلا تنفــذ 

الوصيــة الا اذا قبــل المــوصى لــه دفــع هــذه الزيــادة.
 

المادة ٢٦٧
في الوصيــة بحصــة مــن المنفعــة تســتوفي الحصــة بقســمة الغلــة او الثمــرة بــين المــوصى لــه 
وورثــة المــوصي بنســبة مــا يخــص كل فريــق ، او بالمهايــأة زمانــا او مكانــا ، او بقســمة العين 
اذا كانــت تحتمــل القســمة مــن غــير ضرر ، وللمحكمــة عنــد الاختــلاف تعيــين احــدى 

هــذه الطرائــق.

 المادة ٢٦٨
ــه بالمنفعــة مــا يفــرض عــى العــين مــن التزامــات ، ومــا يلــزم لاســتيفاء  عــى المــوصى ل

ــة مــوصى بهــا لغــيره. ــت الرقب ــو كان منفعتهــا ، ول

 المادة ٢٦٩
تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات الآتية : 

أ- بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها او بعضها. 
ب- بشراء الموصى له العين التي اوصى له بمنفعتها. 

ج- بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض او بغير عوض. 
د- باستحقاق العين الموصى بمنفعتها.

 المادة ٢٧٠
ــازة  ــة الى اج ــا دون حاج ــوصى بمنفعته ــين الم ــم في الع ــوصى نصيبه ــة الم ــع ورث ــذ بي ينف

ــه. ــوصى ل الم
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 المادة ٢٧١
اذا كانــت الوصيــة بالمنفعــة لمعــين مؤبــدة ، او لمــدة حياتــه ، او مطلقــة ، اســتحق المــوصى 
ــه ، بــشرط ان ينشــأ اســتحقاقه للمنفعــة في مــدى ثــلاث وثلاثــين  ــه المنفعــة مــدة حيات ل

ســنة قمريــة مــن وفــاة المــوصي.

 المادة ٢٧٢
يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي : 

ــدة  ــه ، او لم ــاة المــوصى ل ــدة حي ــة ، او لم ــدة ، او مطلق ــع مؤب ــة بالمناف ــت الوصي أ- اذا كان
ــاوية  ــع مس ــبر المناف ــين ، تعت ــع الع ــع مناف ــة بجمي ــي الوصي ــنين ، فف ــشر س ــى ع ــد ع تزي
لقيمــة العــين نفســها ، وفي الوصيــة بحصــة نســبية مــن المنافــع تعتــبر مســاوية لنظــير هــذه 

النســبة مــن المعــين. 
ب- اذا كانــت الوصيــة بالنافــع لمــدة لا تزيــد عــى عــشر ســنين ، قــدرت بقيمــة المنفعــة 

المــوصى بهــا في هــذه المــدة. 
ــين  ــة الع ــين قيم ــرق ب ــدرت بالف ــة ، ق ــوق العيني ــن الحق ــق م ــة بح ــت الوصي ج- اذا كان

ــه. ــا بدون ــه ، وقيمته ــق المــوصى ب ــة بالح محمل

 المادة ٢٧٣
أ- تصــح الوصيــة بالمرتبــات مــن رأس المــال لمــدة معينــة ، ويخصــص مــن مــال المــوصى 

مــا يضمــن تنفيــذ الوصيــة عــى وجــه لا يــضر بالورثــة. 
ب- فــاذا زاد مــا خصــص لضــمان تنفيــذ الوصيــة عــى ثلــث التركة ولم يجــز الورثــة الزيادة 
يخصــص منــه بقــدر الثلــث ، وتنفــذ الوصيــة فيــه وفي غلتــه الى ان يســتوفي المــوصى لــه مــن 
المرتبــات مــا يعــادل ثلــث التركــة حــين الوفــاة ، او الى ان تنقــي المــدة ، او يمــوت الموصى 

. له
 

المادة ٢٧٤
اذا كانــت الوصيــة بمرتــب مــن غلــة التركــة ، او مــن غلــة عــين منهــا لمــدة معينــة ، تقــوم 
التركــة او العــين ، محملــة بالمرتــب المــوصى بــه ، فــان خــرج مــن ثلــث المــال نفــذت الوصية 
، وان زاد عليــه ، ولم يجــز الورثــة الزيــادة نفــذ منهــا بقــدر الثلــث ، وكان الزائــد من المرتب 

ومــا يقابلــه مــن التركــة او العــين لورثــة المــوصي.

 المادة ٢٧٥
أ- اذا كانــت الوصيــة لمعــين بمرتــب مــن رأس المــال ، او الغلــة مطلقــة او مؤبــدة ، او مــدة 
ــه  ــاة المــوصى لــه ، اعتــبرت حياتــه ســبعين ســنة ، لاجــل حســاب خــروج المــوصى ب حي
عــن ثلــث التركــة ، ويخصــص مــن مــال المــوصي مــا يضمــن تنفيــذ الوصيــة عــى الوجــه 
ــل  ــا يغ ــص م ــال ، ويخص ــن رأس الم ــب م ــة بمرت ــت الوصي ــادة ٢٧٣ ان كان ــين في الم المب
مقــدار المرتــب المــوصى بــه عــى الوجــه المبــين في المــادة ٢٧٦ ان كانــت الوصيــة بمرتــب 

مــن الغلــة. 
ب- فــاذا مــات المــوصى لــه قبل المــدة المذكورة في الفقــرة الســابقة كان الباقي مــن الوصية 



قانون الاحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون محـــــــــكـــــــــمة الاســـــــرة
قانون الاحـــــوال الشخصـــية الجعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦١٥       -العودة لفهرس القانون

ــذ  ــص لتنفي ــال المخص ــذ الم ــده ، واذا نف ــه بع ــن اوصى ل ــة او م ــن الورث ــتحقه م ــن يس لم
ــة في  ــه الرجــوع عــى الورث ــر مــن المــدة المذكــورة ، فل ــه اكث ــة او عــاش المــوصى ل الوصي

حــدود الثلــث. 

ج- وفي جميــع الاحــوال لا يجــوز ان يقــل تقديــر بقيــة عمــر المــوصى لــه عــن عــشر ســنين 
عنــد اســتحقاق المرتــب.

 المادة ٢٧٦
أ- في الوصيــة بمرتــب مــن رأس المــال ، يأخــذ الموصى لــه مرتبه من غلة العــين المخصصة 
للوصيــة ، فــاذا لم تــف الغلــة بالمرتــب جــاز للورثــة اكمالــه ، والا بيــع مــن هــذه العــين مــا 

يفــي بالمرتب. 
واذا زادت الغلة عى المرتب ، ردت الزيادة الى ورثة الموصي. 

ــة  ــص للوصي ــا خص ــة م ــن غل ــب م ــتوفي المرت ــة ، يس ــن الغل ــب م ــة بمرت ب- في الوصي
فــاذا زادت الغلــة في بعــض الســنوات عــى المرتــب لا تــرد الى ورثــة المــوصي ، بــل توقــف 

لتغطيــة نقــص الغلــة في بعــض الســنوات. 
ج- فــاذا كانــت الوصيــة تنــص عــى ان المرتــب يســتوفي ســنة فســنة او قامــت قرينــة عــى 

ذلــك ردت الزيــادة الســنوية الى ورثــة المــوصي.

 المادة ٢٧٧
أ- اذا اوصى بمرتــب لجهــة لهــا صفــة الــدوام وصيــة مطلقــة ، او مؤبــدة ، يخصــص مــن 
ــد عــى الثلــث الا  ــة ، ولا يخصــص مــا يزي ــذ الوصي ــه تنفي مــال المــوصي مــا تضمــن غلت

ــة.  باجــازة الورث
ــة  ــتحقته الجه ــه ، اس ــوصى ب ــب الم ــن المرت ــر م ــة اكث ــص للوصي ــا خص ــل م ب- واذا اغ
المــوصى لهــا ، واذا انقصــت الغلــة عــن المرتــب ، فليــس لتلــك الجهــة الرجــوع عــى ورثــة 

المــوصي.

 المادة ٢٧٨
أ- في الاحــوال المبينــة في المــواد مــن ٢٧٣ الى ٢٧٦ يجــوز لورثــة المــوصي الاســتيلاء عــى 
المخصــص لتنفيــذ الوصيــة بالمرتــب او التــرف فيه ، بــشرط ان يودعوا في جهــة يرضاها 
المــوصى لــه ، او يعينهــا القــاضي بجميــع المرتبــات نقــدا ، ويخصــص المبلــغ المــودع لتنفيــذ 

الوصية. 
ب- فاذا مات الموصى له قبل نفاد المبلغ المودع رد الباقي لورثة الموصي. 

ج- ويزول كل حق للموصى له في التركة بالايداع ، والتخصيص.

 المادة ٢٧٩
لا تصــح الوصيــة بالمرتبــات مــن رأس المــال ، او مــن الغلــة الا للموجوديــن مــن المــوصى 
لهــم وقــت مــوت المــوصى ، وتقــدر حياتهــم طبقــا لمــا نــص عليــه في المــادة ٢٧٥ ، وتنفــذ 

الوصايــا وفقــا للاحــكام المبينــة في الوصايــا للمعينــين.
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المادة ٢٨٠
أ- اذا غــير المــوصى معــالم العــين المــوصى بهــا ، او زاد في عمارتهــا شــيئا مما لا يســتقل بنفســه 

، كالترميــم ، كانــت العــين كلهــا وصية. 

ب- وان كانــت الزيــادة ممــا يســتقل بنفســه كالغــراس والبنــاء ، شــارك الورثــة المــوصى لــه 
في كل العــين بقيمــة الزيــادة القائمــة.

 المادة ٢٨١
أ- اذا هــدم المــوصى بنــاء العــين المــوصى بهــا ، واعــادة عــى حالتــه الاولى كانــت العــين 

بحالتهــا الجديــدة وصيــة ولــو غــير معالمهــا. 
ــة ,  ــاء للورث ــاء عــى وجــه آخــر كانــت العــين شركــة بنســبة قيمــة البن ب- وان اعــاد البن

ــه. ــوصى ل ــة الارض للم وقيم

 المادة ٢٨٢
اذا هــدم المــوصى العــين المــوصى بهــا ، وضــم الارض الى ارض مملوكــة لــه ، وبنــى عليهــما 

، اشــترك المــوصى لــه مــع الورثــة في جميــع الارض والبنــاء بقيمــة ارضــه.
 

المادة ٢٨٣
اســتثناء مــن احــكام المــواد ٢٨٠ فقــرة ثانيــة و ٢٨١ فقــرة ثانيــة و٢٨٢ اذا كان مــا انفقــه 
المــوصى ، او زاده في العــين ممــا يتســامح في مثلــه عــادة ، الحقت الزيادة بالوصيــة ، والزيادة 

التــي لا يتســامح فيهــا تلحــق ايضــا اذا وجــد مــا يــدل عــى قصــد الحاقهــا.

 المادة ٢٨٤
اذا جمــع المــوصى بنــاء العــين المــوصى بهــا مــع بنــاء عــين اخــرى مملوكــة لــه ، وجعــل منهــما 
وحــدة لا يمكــن معهــا تســليم المــوصى بــه منفــردا ، اشــترك المــوصى لــه مــع الورثــة بقــدر 

قيمــة وصيتــه.

 المادة ٢٨٥
أ- اذا زادت الوصايــا عــى ثلــث التركــة ، ولم يجــز الورثة الزيادة قســم الثلــث بين الوصايا 

بالمحاصة. 
ب - اذا اجــاز الورثــة الزيــادة ، وكانــت لا تفــي بمجمــوع الوصايــا ، قســمت التركــة بــين 

ــا بالمحاصة. الوصاي

 المادة ٢٨٦
اذا كانت الوصية بقربات متعددة ، ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية : 

أ- فان كانت القرابات متحدة الدرجات ، كان التوزيع بينها بالتساوي. 
ب- وان كانــت مختلفــة الدرجــات ، قدمــت الفرائــض عــى الواجبــات والواجبــات عــى 

النوافــل ، بالطريقــة الســابقة.
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 المادة ٢٨٧
ــن  ــة م ــت جه ــم او انقطع ــوصى له ــض الم ــات بع ــات ، وم ــا بالمرتب ــت الوصاي اذا تزاحم
ــوصى. ــة الم ــع لورث ــا انقط ــات وم ــن م ــب م ــب ، كان نصي ــا بالمرت ــوصى له ــات الم الجه

 المادة ٢٨٧ مكرر
إذا لم يــوص الميــت لفــرع ولــده الــذي مــات في حياتــه أو مات معــه - ولو حكــما - بمقدار 
حصتــه ممــا كان يرثــه أصلــه في تركتــه لــو كان حيــا عنــد موتــه، وجبــت للفــرع في التركــة 
وصيــة بمقــدار هــذه الحصــة في حــدود الثلــث، بــشرط أن يكــون غــير وارث وألا يكــون 
الميــت قــد أعطــاه بغــير عــوض عــن طريــق تــرف آخــر قــدر مــا يجــب لــه، وإن كان مــا 

أعطــاه أقــل منــه، وجبــت لــه وصيــة بقــدر مــا يملكــه. 
وتكــون هــذه الوصيــة لأهــل الطبقــة الأولى مــن أولاد البنــات ولأولاده الأبنــاء من أولاد 
الظهــور وإن نزلــوا عــى أن يحجــب كل أصــل فرعــه دون فــرع غــيره، وأن يقســم نصيــب 
كل أصــل عــى فرعــه وإن نــزل، قســمة المــيراث كــما لــو كان أصلــه أو أصولــه الذيــن يــدلى 

بهــم إلى الميــت ماتــو بعــده، وكان موتهــم مرتبــا كترتيــب الطبقات.

 المادة ٢٨٧ مكرر أ
إذا أوصى الميــت لمــن وجبــت لــه الوصيــة بأكثــر مــن نصيبــه، كانــت الزيــادة وصيــة 

اختياريــة، وإن أوصى لــه بأقــل مــن نصيبــه وجــب لــه مــا يكملــه.
وإن أوصى لبعــض مــن وجبــت لهــم الوصيــة دون البعــض الآخــر وجــب لمــن لم يــوص 

لــه قــدر نصيبــه. 
ويؤخــذ نصيــب مــن لم يــوص لــه ويــوفي نصيــب مــن أوصى لــه بأقــل ممــا وجــب مــن باقي 

الثلــث، فــإن ضــاق عــى ذلــك فمنــه وممــا هــو مشــغول بالوصيــة الاختيارية .

 المادة ٢٨٧ مكرر ب
الوصيــة الواجبــة مقدمــة عــى غيرهــا مــن الوصايــا. فــإذا لم يــوص الميــت لمــن وجبــت لهــم 
الوصيــة وأوصى لغيرهــم، اســتحق كل مــن وجبــت لهــم الوصيــة قــدر نصيبــه مــن باقــي 

ثلــث التركــة أن وفي وإلا فمنــه وممــا أوصى بــه لغيرهــم.
 

المادة ٢٨٨
يستحق الارث بموت المورث حقيقة او حكما.

 المادة ٢٨٩
ــوارث وقــت مــوت المــورث ، حقيقــة او  ــاة ال أ- يشــترط لاســتحقاق الارث تحقــق حي

حكــما. 
ب- ويتحقــق وجــود الحمــل واســتحقاقه لــلارث اذا توافــرت فيــه الــشروط الــواردة في 

المــادة ٣٣٠ مــن هــذا القانــون.

 المادة ٢٩٠
ــلا  ــات اولا ، ف ــم مــن م ــا ، ولم يعل ــرث بعض ــر ، وكان بعضهــم ي ــان او اكث اذا مــات اثن



قانون الاحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون محـــــــــكـــــــــمة الاســـــــرة
قانون الاحـــــوال الشخصـــية الجعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦١٨       -العودة لفهرس القانون

ــد ام لا. ــادث واح ــم في ح ــواء أكان موته ــر س ــة الآخ ــم في ترك ــتحقاق لاحده اس

 المادة ٢٩١
أ- يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي : 

أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ، وتجهيز من مات قبله ممن تلزمه نفقته بالقدر المشروع. 
ثانيا : ديون الميت. 

ثالثا : الوصية الواجبة. 
رابعا : الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه. 

خامسا : المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون. 
ب- اذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي : 

أولا : استحقاق من اقر له الميت بنسب عى غيره. 
ثانيا : ما اوصى به فيما زاد عى الحد الذي تنفذ فيه الوصية. 

ج- اذا لم يوجد احد من هؤلاء آلت التركة ، او ما بقي منها الى الخزانة العامة.

 المادة ٢٩٢
ــا ام شريــكا ،  ــع الارث قتــل المــورث عمــدا ، ســواء أكان القاتــل فاعــلا اصلي مــن موان
ــق  ــلا ح ــل ب ــذه اذا كان القت ــدام وتنفي ــم بالاع ــهادته الى الحك ــاهد زورأدت ش ام كان ش
ــة ، ويعــد مــن الاعــذار  ــلا عــذر وكان القاتــل عاقــلا ، بالغــا حــد المســئولية الجنائي ، وب

تجــاوز حــق الدفــاع الشرعــي.

 المادة ٢٩٣
أ- لا توارث بين مسلم وغير مسلم. 

ب- يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض. 
ج- اختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين. 

د- لا يمنــع اختــلاف الداريــن - بــين غــير المســلمين - مــن الارث الا اذا كانــت شريعــة 
الــدار الاجنبيــة تمنــع ذلــك.

 المادة ٢٩٤
أ- لا يرث المرتد من احد. 

ب- مــال المرتــد قبــل الــردة او بعدهــا يكــون لورثتــه المســلمين عنــد موتــه ، فــان لم يكــن 
لــه ورثــة مــن المســلمين ، يكــون مالــه للخزانــة العامــة. 

ج- اذا تجنــس المرتــد بجنســية دولــة غــير اســلامية يعتــبر في حكــم المتــوفي ويــؤول مالــه 
لورثتــه المســلمين. 

د- اذا عــاد المرتــد الى الاســلام بعــد تجنســه بجنســية دولــة غــير اســلامية يكــون لــه مــن 
مالــه مــا بقــي بأيــدي ورثتــه ، او بالخزانــة العامــة.

 المادة ٢٩٥
أ- من اسباب الارث : الزوجية ، والقرابة. 
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ب- يكون الارث بالزوجية بطريق الفرض. 
ج- ويكون الارث بالقرابة ، بطريق الفرض ، او التعصيب ، او بهما معا ، او بالرحم. 

ــين : ٣٠٢ ،  ــكام المادت ــاة اح ــع مراع ــا ، م ــما مع ــا ارث ورث به ــوارث جهت د- اذا كان ل
.٣٢٦

 المادة ٢٩٦
ــروض ،  ــاب الف ــث بأصح ــدأ في التوري ــة ، ويب ــوارث في الترك ــدر لل ــهم مق ــرض س الف
ــة  ــزوج ، الزوج ــت لام ، ال ــلا ، الاخ لام ، الاخ ــب وان ع ــد العاص ــم : الاب ، الج وه
، البنــات ، بنــات الابــن وان نــزل الاخــوات لاب وام ، الاخــوات لاب ، الام ، الجــدة 

ــة وان علــت. الثابت

المادة ٢٩٧
أ- مــع مراعــاة حكــم المــادة ٣٠٩ لــلاب فــرض الســدس اذا وجــد للميــت ولــد ، او ولــد 

ابــن وان نــزل. 
ــد عــدم الاب يكــون للجــد العاصــب الســدس ، عــى الوجــه المبــين في الفقــرة  ب- عن

الســابقة. 
والجد العاصب هو الذي لا يدخل في نسبته الى الميت انثى.

 المادة ٢٩٨
أ- لاولاد الام فــرض الســدس للواحــد ، والثلــث للاثنــين فاكثــر ، ذكورهــم واناثهــم في 

ــمة سواء.  القس
ب- اذا كان اولاد الام اثنــين فاكثــر ، واســغرقت الفــروض التركــة ، يشــارك اولاد الام 
ــم  ــر ، ويقس ــقيقه او اكث ــت ش ــع اخ ــراد او م ــقاء بالانف ــوة الاش ــقيق ، او الاخ الاخ الش

الثلــث بينهــم جميعــا عــى الوجــه المتقــدم.

 المادة ٢٩٩
أ- للــزوج فــرض النصــف عنــد عــدم الولــد ، وولــد الابــن وان نــزل ، والربــع مــع الولــد 

او ولــد الابــن وان نــزل. 
ب- وللزوجــة ولــو كانــت مطلقــة رجعيــا اذا مــات الزوج وهــي في العــدة ، او الزوجات 
فــرض الربــع عنــد عــدم الولــد ، وولــد الابــن وان نــزل والثمــن مع الولــد ، او ولــد الابن 

نزل.  وان 
وتعتــبر المطلقــة بائنــا في مــرض المــوت في حكــم الزوجــة اذا لم تــرض بالطــلاق ، ومــات 
المطلــق في ذلــك المــرض ، وهــي في عدتــة بــشرط ان تســتمر اهليتهــا لــلارث مــن وقــت 

الطــلاق الى وقــت الوفــاة.

 المادة ٣٠٠
مع مراعاة حكم المادة ٣٠٧ : 

ا - للواحدة من البنات فرض النصف ، وللاثنتين فاكثر الثلثان. 
ب - لبنــات الابــن الفــرض المتقــدم عنــد عــدم وجــود بنــت ، او بنــت ابــن اعــى منهــن 

درجــة. 
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ج - ولهن واحدة ، او اكثر السدس مع البنت ، او بنت الابن الاعى درجة.

 المادة ٣٠١
مع مراعاة حكم المادتين : ٣٠٧ ، ٣٠٨ : 

ا - للواحدة من الاخوات الشقيقات فرض النصف ، وللاثنتين فاكثر الثلثان. 
ب - للاخوات لاب الفرض المتقدم عند عدم وجود اخت شقيقه. 

ج - ولهن واحدة او اكثر السدس مع الاخت الشقيقة.

 المادة ٣٠٢
أ- لــلأم فــرض الســدس مــع الولــد ، او ولــد ابــن وان نــزل ، او مــع اثنــين او اكثــر مــن 

الاخــوة والاخــوات. 
ــين  ــد الزوج ــع اح ــت م ــا اذا اجتمع ــير انه ــوال ، غ ــذه الاح ــير ه ــث في غ ــا الثل ب- وله

ــين.  ــد الزوج ــرض اح ــد ف ــي بع ــا بق ــث م ــا ثل ــط ، كان له والاب فق
ج- والجــدة الثابتــة هــي ام احــد الابويــن ، او الجد العاصب وان علــت ، ولها او للجدات 

الســدس ، ويقســم بينهــن عى الســواء ، لا فرق بين ذات قرابــة وذات قرابتين.

 المادة ٣٠٣
اذا زادت انصبــاء اصحــاب الفــروض عــى التركــة ، قســمت بينهــم بنســبة انصبائهــم في 

الارث.

 المادة ٣٠٤
ــة ،  ــروض الترك ــتغرق الف ــد ولم تس ــروض ، او وج ــن ذوي الف ــد م ــد اح أ- اذا لم يوج

ــب.  ــن النس ــة م ــروض للعصب ــد الف ــا بع ــي منه ــا بق ــة ، او م ــت الترك كان
ب- العصبة من النسب ثلاثة انواع : 

١- عصبة بالنفس 
٢- عصبة بالغير 

٣- عصبة مع الغير

 المادة ٣٠٥
للعصبــة بالنفــس جهــات اربــع ، مقــدم بعضهــا عــى بعــض في الارث عــى الترتيــب الآتي 

 :
١- البنوة ، وتشمل الابناء ، وابناء الابن وان نزل 

٢- الابوة ، وتشمل الاب ، والجد العاصب وان علا 
٣- الاخوة ، وتشمل الاخوة للابوين ، والاخوة لاب ، وابنائهما وان نزلوا. 

٤- العمومــة ، وتشــمل اعــمام الميــت لابويــن ، او لاب ، واعــمام ابيــه كذلــك ، واعــمام 
جــده العاصــب وان عــلا ، وابنــاء مــن ذكــورا وان نزلــوا.

 المادة ٣٠٦
أ- اذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة ، كان المستحق للارث اقربهم درجة الى الميت. 
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ب- اذا اتحــدوا في الجهــة والدرجــة ، كان التقديــم بقــوة القرابــة ، فمــن كانــت قرابتــه مــن 
الابويــن ، قــدم عــى مــن كانــت قرابتــه مــن الاب فقــط. 

ج- فاذا اتحدوا في الجهة ، والدرجة ، والقوة كان الارث بينهم عى السواء.

المادة ٣٠٧
أ- العصبة بالغير هن : 
١- البنات مع الابناء. 

٢- بنــات الابــن وان نــزل مــع ابنــاء الابــن وان نــزل ، اذا كانــوا في درجتهــن مطلقــا ، او 
كانــوا انــزل منهــن اذا لم ترثــن بغــير ذلــك. 

٣- الاخوات لابوين مع الاخوة لابوين ، والاخوات لاب مع الاخوة لاب. 
ب- يكون الارث بينهم في هذه الاحوال ، للذكر مثل حظ الانثيين.

 
المادة ٣٠٨

أ- العصبة مع الغير هن : 
الاخــوات لابويــن او لاب مــع البنــات او بنــات الابــن وان نــزل ويكــون لهــن الباقــي مــن 

التركــة بعــد الفروض. 
ب- وفي هــذه الحالــة يعتــبرن بالنســبة لباقــي العصبــات كالاخــوة لابويــن او لاب ، 

ويأخــذن احكامهــم في التقديــم بالجهــة ، والدرجــة والقــوة.

 المادة ٣٠٩
اذا اجتمــع الاب او الجــد مــع البنــت او بنــت الابــن وان نــزل ، اســتحق الســدس فرضــا 

، والباقــي بطريــق التعصيــب.

 المادة ٣١٠
أ- اذا اجتمع الجد مع الاخوة ، والاخوات لابوين او لاب ، كانت له حالتان : 

ــع  ــن م ــا عصب ــا ، او اناث ــورا واناث ــط ، او ذك ــورا فق ــوا ذك ــمهم كاخ ان كان ١- ان يقاس
ــاث.  ــوارث مــن الان الفــرع ال

٢- ان يأخــذ الباقــي بعــد اصحــاب الفــروض بطريــق التعصيــب اذا كان مــع اخــوات لم 
يعصبــن بالذكــور ، او مــع الفــرع الــوارث مــن الانــاث. 

ب- عــى انــه اذا كانــت المقاســمة ، او الارث بالتعصيــب عــى الوجــه المتقــدم تحــرم الجــد 
مــن الارث او تنقصــه عــن الســدس اعتــبر صاحــب فــرض بالســدس.

ج- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الاخوة او الاخوات لاب.

 المادة ٣١١
أ- الحجــب هــو ان يكــون لشــخص اهليــة الارث ، ولكنــه لا يــرث بســبب وجــود وارث 

آخر. 
ب- والمحجوب يحجب غيره.

 
المادة ٣١٢
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المحروم من الارث لمانع من موانعه ، لا يحجب احدا من الورثة.

المادة ٣١٣
أ- تحجب الجدة الثابتة بالام. 

ب- تحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة. 
ج- تحجب الجدة لاب بالاب. 

د- تحجب الجدة بالجد العاصب ان كانت اصلا له.

 المادة ٣١٤
يحجب اولاد الام بالاب ، وبالجد العاصب وان علا ، وبالولد وولد الابن وان نزل.

 المادة ٣١٥
أ- تحجب بنت الابن بالابن ، وابن الابن وان نزل ، اذا كانت انزل منه درجة. 

ب- وتحجــب ايضــا بالبنتــين ، او بنتــي الابــن ، اذا كانتــا اعــى منهــا درجــة ، مــا لم يكــن 
معهــا مــن يعصبهــا ، طبقــا للــمادة ٣٠٧

 المادة ٣١٦
تحجب الاخت لابوين بالاب وبالابن ، وابن الابن وان نزل.

المادة ٣١٧
أ- تحجب الاخت لاب بالاب وبالابن ، وابن الابن وان نزل. 

ــة مــع غيرهــا ،  ب- وتحجــب ايضــا بــالاخ لابويــن وبالاخــت لابويــن اذا كانــت عصب
ــد اخ لاب. ــن ، اذا لم يوج ــين لابوي ــادة ٣٠٨ وبالاخت ــم الم ــا لحك طبق

 المادة ٣١٨
أ- اذا لم تســتغرق الفــروض التركــة ، ولم توجــد عصبــة مــن النســب رد الباقــي عــى غــير 

الزوجــين مــن اصحــاب الفــروض بنســبة فروضهــم. 
ــد  ــب ، او اح ــن النس ــة م ــد عصب ــين اذا لم يوج ــد الزوج ــة الى أح ــي الترك ــرد باق ب- ي

اصحــاب الفــروض النســبية ، او احــد ذوي الارحــام.

 المادة ٣١٩
أ- اذا لم يوجــد احــد مــن ذوي الفــروض النســبية ، ولا مــن العصبــات النســبية ، كانــت 

التركــة او الباقــي منهــا ، لــذوي الارحــام. 
ب- ذو الارحام هم الاقارب من غير اصحاب الفروض ، او العصبات النسبية.

 المادة ٣٢٠
ذوو الارحــام اربعــة اصنــاف مقــدم بعضهــا عــى بعــض في الارث بحســب الترتيب الآتي 

 :
الصنف الاول : اولاد البنات وان نزلوا ، واولاد بنات الابن وان نزل. 
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الصنف الثاني : الجد الرحمي وان علا ، والجدة غير الثابتة وان علت. 
الصنــف الثالــث : ابنــاء الاخــوة لام واولادهــم وان نزلــوا. واولاد الاخــوات لابويــن ، 
او لاحدهمــا وان نزلــوا. وبنــات الاخــوة لابويــن او لاحدهمــا ، واولادهــن وان نزلــوا. 

وبنــات ابنــاء الاخــوة لابويــن او لاب ، وان نزلــوا ، واولادهــن وان نزلــوا. 
الصنــف الرابــع : يشــمل ســت طوائــف مقــدم بعضها عى بعــض في الارث عــى الترتيب 

الآتي : 
الاولى : اعمام الميت لام ، وعماته ، واخواله ، وخالاته لابوين او لاحدهما. 

الثانيــة : اولاد مــن ذكــروا في الفقــرة الســابقة وان نزلــوا ، وبنــات اعــمام الميــت لابويــن او 
لاب ، وبنــات ابنائهــم وان نزلــوا واولاد مــن ذكــرن وان نزلــوا. 

الثالثــة : اعــمام ابي الميــت لام ، وعماتــه ، واخوالــه ، وخالاتــه لابويــن ، او لاحدهما واعمام 
ام الميــت ، وعماتهــا ، واخوالهــا ، وخالاتها لابويــن او لاحدهما. 

الرابعــة : اولاد مــن ذكــروا في الفقــرة الســابقة وان نزلــوا ، وبنــات اعــمام ابي الميت لابوين 
او لاب ، وبنــات ابنائــه وان نزلــوا ، واولاد مــن ذكــرن وان نزلوا. 

الخامســة : اعــمام ابي ابي الميــت لام ، واعــمام ابي ام الميــت ، وعماتهــا ، واخوالهما ، وخالاتهما 
، لابويــن او لاحدهمــا ، واعــمام ام ام الميــت ، وام ابيــه ، وعماتهــما واخوالهــما ، وخالاتهــما 

ــه او لاحدهما.  لابوي
السادســة : اولاد مــن ذكــروا في الفقــرة الســابقة وان نزلــوا ، وبنــات اعــمام ابي ابي الميــت 

لابويــن او لاب ، وبنــات ابنائهــم وان نزلــوا واولاد مــن ذكــرن وان نزلــوا ، وهكــذا.

 المادة ٣٢١
أ- الصنف الاول من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة. 

ب- فــان تســاووا في الدرجــة فولــد صاحــب الفــرض اولى مــن ولــد ذوي الرحــم ، وان 
ــتركوا في  ــرض ، اش ــب ف ــم صاح ــن فيه ــرض ، او لم يك ــب ف ــم اولاد صاح ــوا كله كان

الارث.
 

المادة ٣٢٢
أ- الصنــف الثــاني مــن ذوي الارحــام اولاهــم بالمــيراث اقربهــم الى الميــت درجــة ، فــان 

تســاووا في الدرجــة ، قــدم مــن كان يــدلي بصاحــب فــرض. 
ب- اذا تســاووا في الدرجــة ، وليــس فيهــم مــن يــدلي بصاحــب فــرض او كانــوا كلهــم 
يدلــون بصاحــب فــرض ، فــان كانــوا جميعــا مــن جهــة الاب او مــن جهــة الام ، اشــتركوا 

في الارث ، وان اختلفــت جهاتهــم ، فالثلثــان لقرابــة الاب ، والثلــث لقرابــة الام.
 

المادة ٣٢٣
أ- الصنف الثالث من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة. 

ب- فــاذا تســاووا في الدرجــة ، وكان بعضهــم ولــد عاصــب ، وبعضهــم ولــد ذي رحــم 
، قــدم الاول عــى الثــاني ، والا قــدم اقواهــم قرابــة للميــت ، فمــن كان اصلــه لابويــن ، 
فهــو اولى ممــن كان اصلــه لاب ، ومــن كان اصلــه لاب فهــو اولى ممــن كان اصلــه لام ، 

فــان اتحــدوا في الدرجــة ، وقــوة القرابــة ، اشــتركوا في الارث.



قانون الاحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون محـــــــــكـــــــــمة الاســـــــرة
قانون الاحـــــوال الشخصـــية الجعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٢٤       -العودة لفهرس القانون

 المادة ٣٢٤
في الطائفــة الاولى مــن طوائــف الصنــف الرابــع المبينــة بالمــادة ٣٢٠ اذا انفــرد فريق الاب ، 
وهــم اعــمام الميــت لام ، وعماتــه ، او فريــق الام ، وهــم اخوالــه ، وخالاتــه ، قــدم اقواهــم 
قرابــة ، فمــن كان لابويــن فهــو اولى ممــن كان لاب ، ومــن كان لاب فهــو اولى ممــن كان 

لام ، وان تســاووا في القاربــة اشــتركوا في الارث. 
وعنــد اجتــماع الفريقــين يكــون الثلثــان لقرابــة الاب والثلــث لقرابة الام ، ويقســم نصيب 

كل فريــق عــى النحــو المتقدم. 
وتطبق احكام الفرقتين السابقتين عى الطائفتين الثالثة والخامسة.

 المادة ٣٢٥
في الطائفــة الثانيــة يقــدم الاقــرب منهــم درجــة عــى الابعــد ولــو كان مــن غــير جهتــه ، 
وعنــد التســاوي ، واتحــاد الجهــة ، يقــدم الاقــوى في القاربــة ان كانــوا اولاد عاصــب ، او 

اولاد ذي رحــم. 
فإذا كانوا مختلفين ، قدم ولد العاصب عى ولد ذي الرحم. 

ــة الام ومــا اصــاب  ــة الاب ، والثلــث لقراب ــان لقراب وعنــد اختــلاف الجهــة يكــون الثلث
ــه بالطريقــة المتقدمــة.  كل فريــق يقســم علي

وتطبق احكام الفقرتين السابقتين عى الطائفتين : الرابعة والسادسة.

 المادة ٣٢٦
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الارحام الا عند اختلاف الجانب.

المادة ٣٢٧
في ارث ذوي الارحام ، يكون للذكر مثل حظ الانثيين.

 المادة ٣٢٨
أ- اذا اقــر الميــت بالنســب عــى نفســه لا يتعــدى هــذا الاقــرار الى الورثــة ، مــا لم يســتوف 

شروط صحتــه. 
ب- واذا اقــر بالنســب عــى غــيره اســتحق المقــر لــه التركــة اذا كان مجهــول النســب ، ولم 

يثبــت نســبه مــن الغــير ، ولم يرجــع المقــر عــن اقــراره. 
ــا وقــت مــوت المقــر ، او وقــت الحكــم  ــه حي ــة ان يكــون المقــر ل ويشــترط في هــذه الحال

ــع الارث.  ــع مــن موان ــه مان ــا ، والا يقــوم ب ــاره ميت باعتب
ج- واذا اقــر الورثــة بــوارث ، ولم يثبــت النســب بهــذا الاقــرار ، شــارك المقر في اســتحقاقه 

دون ســواه ، ان كان لا يحجبــه المقــر ، ولا يســتحق شــيئا ان كان يحجبه.

 المادة ٣٢٩
يوقف للحمل من تركة المتوفي اوفر النصيبين عى تقدير انه ذكر او انثى.

 
المادة ٣٣٠

اذا تــوفي الرجــل عــن زوجتــه او عــن معتدتــه ، فــلا يرثــه حملهــا الا اذا ولــد حيــا لخمســة 
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وســتين وثلاثمائــة يــوم عــى الاكثــر مــن تاريــخ الوفــاة او الفرقــة. 
لا يرث الحمل غير ابيه الا في الحالتين الآتيتين : 

الاولى : ان يولــد حيــا لخمســة وســتين وثلاثمائــة يــوم عــى الاكثــر مــن تاريــخ المــوت او 
الفرقــة. 

أن كانت امه معتدة موت او فرقة ، ومات المورث اثناء العدة. 
الثانيــة : ان يولــد حيــا لســبعين ومائتــي يــوم عــى الاكثــر مــن تاريــخ وفــاة المــورث ان كان 

مــن زوجيــة قائمــة وقــت الوفاة.

 المادة ٣٣١
أ- اذا نقــص الموقــوف للحمــل عــما يســتحقه يرجــع بالباقــي عــى مــن دخلــت الزيــادة في 

نصيبــه مــن الورثــة. 
ب- اذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد عى من يستحقه من الورثة.

 المادة ٣٣٢
ــا اخــذه وان حكــم  ــان ظهــر حي ــه فيهــا ، ف ــه نصيب أ- يوقــف للمفقــود مــن تركــه مورث

ــه.  ــة وقــت مــوت مورث ــه الى مــن يســتحقه مــن الورث ــه رد نصيب بموت
ب- ان ظهر حيا بعد الحكم بموته ، اخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة.

 المادة ٣٣٣
اذا حكــم بمــوت المفقــود ، واســتحق ورثتــه تركتــه ، ثــم جــاء هــذا المفقــود ، او تبــين انــه 

حــي ، فلــه الباقــي مــن تركتــه ، في يــد ورثتــه ، ولا يطالــب بــما ذهــب مــن ايديهــم.

 المادة ٣٣٤
للخنثــى المشــكل ، وهــو الــذي لا يعــرف أ ذكــر هــو ام اثنــى ، ادنــى الحالــين ، ومــا بقــي 

مــن التركــة يعطــي لباقــي الورثــة.

 المادة ٣٣٥
ــد  ــى ، وول ــد الزن ــرث ول ــادة ٣٣٠ ي ــن الم ــيرة م ــرة الاخ ــة بالفق ــدة المبين ــاة الم ــع مراع م

اللعــان مــن الام وقرابتهــا ، وترثهــما الام وقرابتهــا.

 المادة ٣٣٦
أ- التخارج هو ان يتصالح الورثة عى اخراج بعضهم من الميراث عى شئ معلوم. 

ب- اذا تخارج احد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه ، وحل محله في التركة. 
ج- واذا تخــارج احــد الورثــة مــع باقيهــم ، فــان كان المدفــوع لــه مــن التركــة ، قســم نصيبه 
بينهــم بنســبة انصبائهــم فيهــا ، وان كان المدفــوع مــن مالهــم ، ولم ينــص في عقــد التخــارج 

عــى طريقــة قســمة نصيــب الخــارج ، قســم عليهــم بنســبة مــا دفعــه كل منهــم.

المادة ٣٣٧
ــن ذوي  ــد م ــدم اح ــا اذا لم يتق ــل فيه ــاوى ، او تتدخ ــع الدع ــة ان ترف ــة العام ــى النياب ع
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ــام. ــام الع ــس النظ ــر يم ــك في كل ام ــأن ، وذل الش

 المادة ٣٣٨
المراد بالنظام العام في المادة السابقة احكام الشريعة الاسلامية في الاحوال الآتية. 

أ- الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة او مؤقتة. 
ب- اثبات الطلاق البائن. 

ج- فسخ الزواج. 
د- الاوقاف والوصايا الخيرية. 

هـ- دعاوى النسب ، وتصحيح الاسماء. 
و- الدعاوي الخاصة بفاقدي الاهلية وناقصيها ، والغائبين ، والمفقودين. 

ويكون للنيابة في هذه الاحوال ما للخصوم من حقوق.

 المادة ٣٣٩
أ- تعتــبر النيابــة العامــة ممثلــة في الدعــوى متــى قدمــت مذكــرة برأيهــا فيهــا ، ولا يتعــين 

حضورهــا الا اذا رأت المحكمــة ذلــك 
ب- وفي جميع الاحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم.

 المادة ٣٤٠
في جميــع الاحــوال التــي ينــص فيهــا القانــون عــى تدخــل النيابــة العامــة ، يجــب عــى قلــم 

كتــاب المحكمــة ابــلاغ النيابــة كتابــة بمجــرد قيــد الدعــوى. 
واذا عرضــت اثنــاء نظــر الدعــوى مســألة ممــا تتدخــل فيهــا النيابــة فيكــون تبليغهــا بنــاء 

عــى امــر مــن المحكمــة.

 المادة ٣٤١
تمنــح النيابــة بنــاء عــى طلبهــا ميعــاد خمســة عشر يومــا عى الاقــل ، لتقديــم مذكــرة باقوالها 

مــن تاريخ ارســال ملــف القضيــة اليها. 
وللنيابة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت.

 المادة ٣٤٢
تحسب السنوات والاشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.

 المادة ٣٤٣
كل مــا لم يــرد لــه حكــم في هــذا القانــون يرجــع فيــه الى المشــهور في مذهــب الامــام مالــك 
فــان لم يوجــد المشــهور طبــق غــيره ، فــان لم يوجــد حكــم اصــلا ، طبقــت المبــادئ العامــة 

في المذهــب.

 المادة ٣٤٤
ــع  ــر الاحــوال الشــخصية تكــون حجــة امــام جمي ــة الصــادرة مــن دوائ الاحــكام النهائي

ــر. الدوائ



قانون الاحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون محـــــــــكـــــــــمة الاســـــــرة
قانون الاحـــــوال الشخصـــية الجعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٢٧       -العودة لفهرس القانون

المادة ٣٤٥
تطبيــق احــكام هــذا القانــون مــن اختصــاص دائرة الاحــوال الشــخصية بالمحكمــة الكلية 

والاســتئنافية والتمييز.
 

المادة ٣٤٦
أ- يطبــق هــذا القانــون عــى مــن كان يطبــق عليهــم مذهــب الامــام مالــك ، وفيــما عــدا 

ذلــك فيطبــق عليهــم احكامهــم الخاصــة بهــم. 
ب- امــا اذا كان اطــراف النــزاع مــن غــير المســلمين وكانــوا مختلفــين دينــا او مذهبــا سرت 

عليهــم احــكام هــذا القانون.

المادة ٣٤٦ م
تصــدر أحــكام المحكمــة الكليــة فى قضايــا الأحــوال الشــخصية مــن قاض واحــد، وذلك 
اســتثناء مــن حكــم المــادة الســابعة من المرســوم بالقانــون رقم )٢٣( لســنة ١٩٩٠م بشــأن 

قانــون تنظيــم القضــاء المشــار إليه

 المادة ٣٤٧
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اول اكتوبر ١٩٨٤.


